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ملخص البحث: 
تبيَّنَ لنا من خال دراسة مقومات الإبعاد القضائي وحالات الحكم به، بأنه موضوع يحظى بأهمية 
في مجال القانون الجنائي؛ إذ يعد الإبعاد القضائي تدبيراً جنائياً مقيداً للحرية، وأن محله شخص أجنبي 

أدين بارتكاب جريمة من نوع جناية أو جنحة، فيصدر به حكم قضائي بمغادرة إقليم الدولة.

وقد فرق المشرع الجنائي الإماراتي بين نوعين من الإبعاد القضائي، وهما: الإبعاد الوجوبي 
الذي يكون بموجب حكم قضائي عند إدانة الأجنبي في إحدى الجرائم بعقوبة مقيدة للحرية. والآخَر 
هو الإبعاد الاختياري والذي يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تفاضل عند إدانة 

الأجنبي بين إبعاده أو عدم إبعاده بحسب خطورته الإجرامية على المجتمع.

لقد أخذ المشرع الإماراتي بالإبعاد القضائي كتدبير جنائي في قانون العقوبات الاتحادي، وكذلك 
والتعرف  القضائي،  الإبعاد  مفهوم  دراسة  يستلزم  الذي  الأمر  الخاصة،  الجنائية  التشريعات  في 
على مقوماته، والركائز التي يقوم عليها وفقاً للنصوص القانونية التي وردت في القوانين الجنائية 
في  الأجنبي  صفة  عنصر  توافر  بضرورة  تتمثل  والتي  عناصره،  تشخيص  أجل  من  الاتحادية 
الشخص المُبعد قضائياً، وفي كونه ارتكب جريمة من الجرائم المستوجبة للإبعاد القضائي، وأخيراً 

توافر عنصر الخطورة الإجرامية كشرط أساسي لتدبير الإبعاد القضائي.

وقد حدد المشرع الاتحادي في التشريعات الجنائية مجموعة من النصوص التي تبين حالات 
الحكم بالإبعاد القضائي الوجوبي التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها عند إدانة المحكوم عليه بتدبير 
الإبعاد الوجوبي، كما حدد المشرع في التشريعات الجنائية الخاصة نصوص تخيير سلطة المحكمة 
بإبعاد الأجنبي أو عدم إبعاده؛ إذ ترك المشرع استخدام سلطتها التقديرية في أن تحكم بإبعاد الأجنبي 
عندما لا يندرج وصف الجريمة المرتكبة تحت وصف الجرائم التي تستوجب تدبير الإبعاد الوجوبي.

ع الإماراتي، الأجانب. الكلمات الدالة: الإبعاد القضائي، المشرِّ
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المقدمة:

نصــت القوانيــن الجنائيــة فــي دولــة الإمــارات علــى تدبيــر الإبعــاد القضائــي، إذ ورد تدبيــر 
الإبعــاد ضمــن التدابيــر المقيــدة للحريــة فــي المــادة )110( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 
لســنة 1987. فــي حيــن وردت القواعــد الأساســية المنظمــة لتطبيــق تدبيــر الإبعــاد القضائــي فــي 
موضعيــن نصــت عليهمــا المــادة )121( مــن نفــس القانــون المســتبدلة بمرســوم بقانــون اتحــادي 
رقــم 17 لســنة 2016، وهمــا: الإبعــاد الوجوبــي، والإبعــاد الجــوازي. فقــد ورد مصطلــح الإبعــاد 
الوجوبــي فــي الجنايــات، وفــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، كمــا ورد أيضــاً علــى الجنايــات 
والجنــح المقــررة التــي تــرد فــي تشــريعات عقابيــة خاصــة أخــرى عنــد توافــر الشــروط المقــررة 

للحكــم بالإبعــاد القضائــي الوجوبــي.

ــة أن  ــون للمحكم ــاز القان ــرازي أيضــاً، أج ــر احت ــو تدبي ــاد الجــوازي، فه ــبة للإبع ــا بالنس أم
ــي لا  ــي الحــالات الت ــاد الجــوازي ف ــون الإبع ــه. ويك ــه أو عــدم القضــاء ب ــن القضــاء ب ــار بي تخت
ــلطة  ــار الس ــي إط ــل ف ــري، يدخ ــر تخي ــو تدبي ــي، فه ــاد الأجنب ــم بإبع ــا الحك ــون فيه ــب القان يوج
التقديريــة للمحكمــة. أمــا إذا كان الحكــم بتدبيــر الإبعــاد جوازيــاً بنــص القانــون، فــا يجــوز مجادلــة 
ــادة  ــة مــن الم ــرة الثاني ــد وضعــت الفق ــه مــن عدمــه. وق ــي شــأن القضــاء ب ــة الموضــوع ف محكم
ــون اتحــادي  ــم 3 لســنة 1987 المســتبدلة بمرســوم بقان ــات الاتحــادي رق ــون العقوب 121 مــن قان

رقــم 17 لســنة 2016 القاعــدة للحكــم بالإبعــاد الجــوازي ضمــن مــواد البــاب الســابع مــن الكتــاب 
الأول مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي تحــت عنــوان التدابيــر الجنائيــة)1). وتنطبــق تلــك القاعــدة 
علــى الجنايــات والجنــح التــي تــرد فــي التشــريعات العقابيــة الخاصــة عنــد توافــر الشــروط الازمــة 

المقــررة للحكــم بالإبعــاد، إلا إذا نــص قانــون عقابــي آخــر علــى خــاف ذلــك.

ونســعى فــي هــذه الدراســة أيضــاً إلــى تشــخيص مقومــات الإبعــاد القضائــي وتحديــد ركائــزه، 
ــريعات  ــاً للتش ــوازي وفق ــاد الج ــي والإبع ــاد الوجوب ــي الإبع ــوره ف ــم وص ــالات الحك ــن ح ــم نبي ث

الجنائيــة فــي دولــة الإمــارات. 

أولاً- أهداف الدراسة وموضوعها:

ــة  ــه، ومعرف ــاد وطبيعت ــوم الإبع ــان مفه ــى بي ــي إل ــاد القضائ ــات الإبع ــة مقوم ــدف دراس ته
ــواء  ــي س ــريع الإمارات ــي التش ــه، وصــوره ف ــم ب ــالات الحك ــا، وح ــوم عليه ــي يق ــزات الت المرتك
أكان تدبيــراً قضائيــاً وجوبيــاً أم جوازيــاً، لنتبيــن نطــاق هــذا التدبيــر، وإلقــاء الضــوء علــى جوانبــه 
ع إلــى ضــرورة تــدارك النقــص التشــريعي وإخضاعــه لبعــض التعديــات  بهــدف لفــت نظــر المشــرِّ

ومعالجــة الصعوبــات المترتبــة علــى التطبيــق العملــي للإبعــاد.

استخدم المشرع الإماراتي مصطلح التدابير الجنائية للتعبير عن التدابير الاحترازية.  (1(
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ثانياً- أهمية الدراسة:

يعُــد الإبعــاد تدبيــراً جنائيــاً يفــوق فــي قســوته عقوبــات جنائيــة أخــرى. كمــا أن دراســة الإبعــاد 
القضائــي ظلــت بمنــأى عــن اهتمــام فقــه القانــون الجنائــي، الأمــر الــذي يســتلزم مناقشــة مقومــات 
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــى يمكــن تســهيل مهمــة المشــرع بدول ــر الإبعــاد وأحكامــه حت تدبي
ــدارك أي  ــة، ويت ــة للدول ــل حماي ــج يكف ــع برنام ــل وض ــن أج ــب م ــاد الأجان ــر إبع ــة تدبي مراجع
ثغــرة أو نقــص تفرضــه المبــادئ الإنســانية، وصــولاً لإيجــاد نظــام قانونــي للإبعــاد متميــز إقليميــاً 
ــاً. هــذا بالإضافــة إلــى أن تدبيــر الإبعــاد القضائــي يثيــر الكثيــر مــن الخــاف فــي المحيــط  ودولي

السياســي والقانونــي، بيــن مؤيــد ومعــارض لهــذا التدبيــر.

ثالثاً- منهج البحث:

انتهجنــا فــي هــذا البحــث منهجاً يناســب الأهــداف المرجوة، ويتاءم وأســلوب دراســة التشــريع 
الجنائــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل أساســي، وهــو المنهــج الوصفــي التحليلــي 
والتأصيلــي، وبمــا يتــاءم مــع مــا تنتهجــه تشــريعات بعــض الــدول العربيــة المقارنــة، والاســتعانة 
بالأحــكام القضائيــة الاتحاديــة والمراجــع الفقهيــة المتعلقــة بالتشــريعات الجنائيــة لمقومــات تدبيــر 
ــاره محــوراً أساســياً لهــذه الدراســة،  ــة الإمــارات واعتب الإبعــاد فــي ضــوء النظــام القانونــي لدول

وصــولاً لنتائــج وتوصيــات هــذه الدراســة.

رابعاً- خطة البحث:

ترتيبــاً علــى مــا ســبق، نــرى مــن المائــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى مطلــب تمهيــدي ومبحثيــن، 
ــا يأتي: كم

مطلب تمهيدي: مفهوم الإبعاد القضائي.

مبحث أول:  مقومات الإبعاد القضائي.

مبحث ثاني: الأحكام القانونية لأنواع الإبعاد القضائي في التشريعات الجنائية الاتحادية.

مطلب تمهيدي: مفهوم الإبعاد القضائي
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تمهيد:

لقــد اســتخدمت غالبيــة التشــريعات العربيــة الجنائيــة مصطلحــات عديــدة للدلالــة علــى الإبعــاد، 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــي، كم ــاد الأجنب ــزاء لإبع ــراج" كج ــح "الإخ ــتخدم مصطل ــا اس ــض منه فالبع
القانونيــن اللبنانــي والســوري)1)، والبعــض الآخــر اســتخدم تعبيــر "الطــرد"، كمــا هــو فــي قانــون 
ــاد"،  ــن اســتخدمت تشــريعات أخــرى اصطــاح "الإبع ــي حي ــادة )48))2). ف ــي الم الجــزاء العمان
كتدبيــر جنائــي مقيــد للحريــة عنــد ارتــكاب الأجنبــي فعــل يعــده القانــون جريمــة، كمــا هــو الحــال 
فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي مــادة )121(، وقانــون الجــزاء الكويتــي )المــادة 66 / 7( وقانــون 

العقوبــات البحرينــي مــادة )64 مكــرراً(.

يجمــع شــراح قانــون العقوبــات المقــارن علــى تعريــف الإبعــاد بأنــه "تدبيــر احتــرازي مقيــد 
للحريــة وقاصــر علــى الأجنبــي، حيــث يشــكل ســلوكه خطراً علــى ســامة المجتمع وأمنــه، فيفرض 
ــا  ــرر له ــة يق ــكاب جريم ــه بارت ــي بإدانت ــم قضائ ــى حك ــاء عل ــي، بن ــم الوطن ــادرة الإقلي ــه مغ علي
المشــرع الجنائــي جــزاء الإبعــاد")3). يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف أن الإبعــاد القضائــي يتضمــن 
مجموعــة عناصــر هــي: أولا: أن جوهــر الإبعــاد هــو إلــزام الشــخص بمغــادرة الإقليــم الوطنــي. 
وثانيــاً: أن مصــدر الإلــزام بالخــروج مــن الإقليــم الوطنــي يســتند علــى حكــم قضائــي صــادر بإدانــة 
الأجنبــي المتهــم. وأخيــراً: يفتــرض فــي الشــخص الأجنبــي الــذي صــدر فــي مواجهتــه حكــم الإبعــاد 

قــد ارتكــب جريمــة مــا، يقــرر القانــون مــن أجــل هــذه الجريمــة جــزاء الإبعــاد.

أمــا فــي شــأن تحديــد الطبيعــة القانونيــة للإبعــاد وبيــان موضعــه بيــن صورتــي الجــزاء، نجــد 
ــات  ــون العقوب ــي قان ــي ف ــاد القضائ ــة. إذ أدرج الإبع ــر الاحترازي ــدرج تحــت التدابي ــاد ين أن الإبع
ــاد  ــإن إدراج الإبع ــك ف ــاب الأول، وبذل ــن الكت ــابع م ــاب الس ــي الب ــارات ف ــة الإم ــادي لدول الاتح

قانون  من   )88( المادة  الباد"  من  "الإخراج  اصطاح  والسوري  اللبناني  القانونيين  ففي  الإبعاد  على  يطلق   (1(

العقوبات اللبناني، المادة )88( من القانون السوري. راجع في التفرقة بين الإبعاد والإخراج من الباد في القانون 
بيروت،  للطباعة،  النقري  دار  العام،  القسم  اللبناني،  العقوبات  قانون  د. محمود نجيب حسني، شرح  اللبناني: 

الطبعة الثانية، 1975، ص 727.

يبدو أن المشرع العماني استعمل مصطلح "طرد الأجنبي" بسبب التأثير الكبير لقانون العقوبات اللبناني على   (2(

القانون العماني.

في نفس الاتجاه، انظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،   (3(

1989، ص 7، 8، 927. كذلك د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 888. كذلك د. عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، 
مطبوعات جامعة دمشق، د.ت، رقم 379، ص 414. د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب، دار النهضة العربية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 2010، ص 48 - 50.
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ــد  ــة: إذ يوج ــة الأهمي ــار بالغ ــه آث ــب علي ــة")1)، يترت ــر الاحترازي ــاب "التدابي ــن ب ــي ضم القضائ
ــاذ  ــون محــل لاتخ ــث لا يك ــة. حي ــر الخطــورة الإجرامي ــن تواف ــاد وبي ــم بالإبع ــن الحك ــاط بي ارتب
تدبيــر الإبعــاد إلا عنــد ثبــوت الخطــورة الإجراميــة. فقــد نصــت المــادة )129( مــن قانــون العقوبات 
الاتحــادي علــى أنــه "لا يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب علــى شــخص 
دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة، وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا الإجــراء 
ــا كان  ــه "لم ــة بأن ــة الاتحادي ــت المحكم ــك قض ــاً لذل ــع...". وتطبيق ــامة المجتم ــى س ــاً عل حفاظ
الإبعــاد عــن الدولــة هــو أحــد التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي رأى المشــرع اتخاذهــا فــي شــأن غيــر 
المواطنيــن الذيــن يشــكل بقاؤهــم بالدولــة خطــراً علــى الأمــن العــام، وإذا كان المقصــود مــن هــذا 
التدبيــر مواجهــة خطــورة إجراميــة كامنــة فــي هــذا الأجنبــي ليدرؤهــا عــن المجتمــع، فإنــه لا محــل 

لاتخــاذه إلا عنــد ثبوتهــا ويتعيــن أن ينقضــي بزوالهــا...")2).

وبذلــك فــإن المشــرع الإماراتــي وضــع تدبيــر الإبعــاد ضمــن التدابيــر الاحترازيــة الجنائيــة 
ذو طابــع عقابــي. هــذا بالإضافــة إلــى أن الإبعــاد ينــدرج أيضــاً تحــت التدابيــر المقيــدة للحريــة)3)، 
ــة التــي صــدر  ــاء فــي الدول ــه، بحيــث لا يســتطيع البق ــة المحكــوم علي ــد حري ــه تقيي إذ يترتــب علي

الحكــم بإبعــاده منهــا)4).

المبحث الأول: مقومات الإبعاد القضائي

تمهيد وتقسيم:

ــا  ــي، وإنم ــون الجنائ ــي نطــاق القان ــط ف ــس فق ــام خــاص لي ــي باهتم ــاد الأجنب ــد حظــي إبع لق
يشــكل أيضــاً موضــوع الإبعــاد أحــد الموضوعــات الأساســية التــي تخــص مركــز الأجانــب فــي 

ــي)5). ــون الجنائ نطــاق القان

بعض التشريعات العربية المقارنة أدرجت الإبعاد ضمن العقوبات التبعية والتكميلية كما هو الحال في قانون   (1(

الجزاء الكويتي )المادة 66 / 7(، وقانون العقوبات البحريني مادة )64 مكرراً(، وأيضاً قانون الجزاء العماني 
مادة )46).

أحكام  مجموعة  قضائية،   15 لسنة   110 رقم  الطعن   ،1994 سنة  مايو   18 العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم   (2(

المحكمة، س 16، رقم 41، ص 202. وفي ذات الاتجاه قضت محكمة نقض أبوظبي، 24 فبراير سنة 2002 
)جزائي(، الطعن رقم 609 لسنة 2008 م س 3 ق أ، مجموعة الأحكام س 3، الجزء الأول، رقم 44، ص 241.

مادة )110( من قانون العقوبات الاتحادي.  (3(

للتفصيل راجع، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 937. كذلك   (4(

راجع د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب، المرجع السابق، ص 66.

ينظر إلى الإبعاد في القانون الدولي الخاص والقانون الإداري على أنه إجراء تأمر الدولة بمقتضاه أجنبياً مقيماً   (5(

على أراضيها بمغادرة الإقليم وعدم العودة إليه. د. عصام الدين القصبي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، 
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وبقــدر تعلــق الأمــر بتعريــف الإبعــاد القضائــي فــإن معظــم التشــريعات الجنائيــة العربيــة لــم 
تتطــرق الــى تعريــف محــدد)1)، وإنمــا اكتفــت بالنــص عليــه كتدبيــر أو جــزاء جنائــي يفــرض بنــاء 
ــه  ــة، ويجــب علي ــة معين ــه جريم ــد ارتكاب ــة عن ــي الدول ــم ف ــي مقي ــى أجنب ــي عل ــم قضائ ــى حك عل
الخــروج مــن إقليــم الدولــة)2). ولكــن مــن خــال اســتقراء التشــريعات الجنائيــة العربيــة، نجــد أنهــا 
ــون الجــزاء  ــاً اســتخدم قان ــي. فمث ــر جنائ ــه تدبي ــى أن ــي عل ــاد القضائ ــح الإبع اســتخدمت مصطل
الكويتــي فــي المــادة )66 / 7( مصطلــح الإبعــاد كجــزاء جنائــي، كذلــك قانــون العقوبــات لمملكــة 
البحريــن فــي المــادة )64 مكــرر(، فــي حيــن اســتخدم المشــرع الجنائــي العمانــي فــي المــادة )48) 

تعبيــر طــرد الأجنبــي للدلالــة علــى الإبعــاد.

ــد  ــي، فق ــاد القضائ ــح الإبع ــة المتحــدة مصطل ــة الإمــارات العربي ــي دول واســتخدم المشــرع ف
ــة  ــي جناي ــي ف ــى أجنب ــم عل ــه "إذا حك ــادي بأن ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )121( م ــت الم بين
بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وجــب الحكــم بإبعــاده عــن الدولــة.

كذلــك فقــد أورد المشــرع الاتحــادي مصطلــح الإبعــاد القضائــي فــي مواضــع أخــرى متفرقــة 
فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي وفــي التشــريعات الجنائيــة الخاصــة، وهــي قوانيــن تجــرم بعــض 
الأفعــال المؤثمــة بموجــب نصــوص القانــون الصــادر بهــا، وهــي قوانيــن مكملــة لقانــون العقوبــات 
ــة  العــام، ويســري بشــأنها الأحــكام العامــة الــواردة فــي الكتــاب الأول مــن قانــون العقوبــات لدول

الكتاب الأول في الجنسية ومركز الأجانب، الناشر )بدون( 88 - 1989، صفحة 375. وفي نفس الاتجاه د. 
محمد السيد عرفة، القانون الدولي الخاص للملكة العربية السعودية، الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز 
يرى  بينما   .195 صفحة  2000م  1421ه-  بالرياض،  والتوزيع  للنشر  المؤيد  دار  الأولى،  الطبعة  الأجانب، 
آخرون بأن الإبعاد قرار تصدره السلطة التنفيذية في الدولة لأسباب تمس سامة أمنها الداخلي والخارجي وتطلب 
من الأجنبي مغادرة إقليمها، انظر د. هشام صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، المجلد الثاني، منشأة 
المعارف بالإسكندرية 1977، صفحة 50. وفي هذا المعنى، د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز 
الأجانب، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف الإسكندرية 1968. صفحة 409. وذهب رأي آخر الى أن الإبعاد عمل 
بمقتضاه تنذر الدولة الفرد المقيم بالخروج منها وإكراهه على ذلك. انظر د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في 
الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية 1988، صفحة 306. ويرى البعض الآخر أن 
الدولة تتمتع بحرية وسلطة واسعة في إبعاد الأجنبي من جهة ويؤكد هذا الاتجاه أيضاً من جهة أخرى أن الإبعاد 
يجب أن يقوم على احترام حقوق الأجانب وحرياتهم حيث لا يجوز إبعادهم إلا بأمر قضائي تطبيقاً لنص قانوني. 
د. جابر عبد الرحمن، إبعاد الأجانب، مطبعة جامعة فؤاد الأول، حالياً جامعة القاهرة، 1947، ص 41 - 42. 

أيضاً د. هشام صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، منشئة المعارف، الإسكندرية، 1977، صفحة 50.

عبد الإله محمد النوايسة، بحث "الإبعاد القضائي للأجانب في القانون الإماراتي"، المجلة الأردنية في القانون   (1(

والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، الأردن، 2017، ص 4، 5.

من هذه التشريعات، قانون الجزاء الكويتي مادة )66 / 7(، قانون العقوبات البحريني مادة )64(، قانون العقوبات   (2(

الاتحادي الإماراتي مادة )121).
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الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 3 لســنة 1987 وتعدياتــه.)1)

ــي  ــة ف ــة نصــوص جنائي ــة الإمــارات جمل ــي دول ــي والاتحــادي ف ــد وضــع المشــرع المحل فق
قانــون العقوبــات الاتحــادي وفــي قوانيــن عقابيــة أخــرى وتشــريعات جنائيــة خاصــة، بقصــد تنظيــم 
شــروط وإجــراءات إبعــاد الأجانــب. إذ اعتمــد المشــرع الاتحــادي علــى جملــة ركائــز أساســية فــي 
تحديــد مقومــات الإبعــاد القضائــي، كعنصــر الصفــة، والخطــورة، وارتــكاب الجريمــة، واعتبرهــا 
مــن الشــروط الواجــب توافرهــا للحكــم علــى الأجنبــي بتدبيــر الإبعــاد. فقــد جمعــت أحــكام المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا تلــك الشــروط فــي أحكامهــا المتواتــرة، ومنهــا مــا انتهــت إليــه مــن أنــه "لمــا كان 
الامــر بالإبعــاد عــن الدولــة وعلــى مــا ورد بالمــادة رقــم )121( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
ــه  ــزم ب ــة أو جنحــة، ولا تلت ــذي يرتكــب جناي ــي ال ــى الأجنب ــه عل ــاً، للمحكمــة أن تقضــي ب جوازي
وجوبيــاً إلا فــي الجنايــات الواقعــة علــى العــرض، حيــث يفتــرض فيهــا المشــرع خطــورة الجانــي 
علــى المجتمــع، وعليهــا فــي حــال اســتعمال هــذه الرخصــة والأمــر بــه علــى شــخص مــا أن تتثبــت 
ــه تســتدعي تطبيــق هــذا الإجــراء  ــكاب الشــخص لفعــل يعــدَّه القانــون جريمــة، وأن حالت مــن ارت
حفاظــاً علــى ســامة المجتمــع، وتعــد حالــة المجــرم خطــرة علــى المجتمــع إذا تبيَّــن مــن أحوالــه أو 
ماضيــه أو ســلوكه أو ظــروف الجريمــة وبواعثهــا أن هنــاك احتمــالاً جديــاً لإقدامــه علــى ارتــكاب 

جريمــة أخــرى")2).

ــرع  ــا المش ــا فيه ــة، بم ــة المقارن ــريعات العربي ــم التش ــا أن معظ ــبق، وبم ــا س ــوء م ــي ض ف
ــن  ــن أن نســتخلص م ــه يمك ــي. إلا أن ــاد القضائ ــح الإبع ــم تعــرف مصطل ــارات، ل ــة الإم ــي دول ف
مجمــل التعريفــات الفقهيــة، ومــن نصــوص المــواد التــي نصــت علــى الإبعــاد القضائــي بصورتيــه 
ــه  ــت إلي ــا انته ــا وم ــة العلي ــة الاتحادي ــكام المحكم ــر أح ــن توات ــاً م ــوازي، وأيض ــي والج الوجوب

ــة: ــة الآتي ــب الثاث ــي المطال ــل ف ــي تتمث ــي وعناصــره، والت ــاد القضائ ــز الإبع ــا، ركائ أحكامه

المطلب الأول: صفة الشخص المبعد قضائياً.

المطلب الثاني: إدانة الأجنبي بحكم قضائي لارتكابه جريمة معينة.

المطلب الثالث: الخطورة الإجرامية في الإبعاد.

يسري بشأن القوانين الجنائية الخاصة الأحكام المتعلقة بنطاق القانون من حيث الزمان والمكان الأحكام المتعلقة   (1(

العقوبات وأنواعها،  الجرائم وأنواعها وأركانها، وتقسيم  الزمان والمكان، وتقسيمات  القانون من حيث  بنطاق 
والتدابير الجنائية، وذلك حسبما نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الاتحادي.

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 14 لسنة 17 قضائية، بتاريخ 29 / 3 / 1995، مجموعة أحكام   (2(

المحكمة، س 17.
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ً المطلب الأول: صفة الشخص المبعد قضائيا

ــدار  ــا إص ــف عليه ــي يتوق ــية الت ــر الأساس ــن العناص ــي م ــة الأجنب ــر صف ــر عنص إن تواف
العقوبــة علــى وجــوده فــي الدولــة المبعــدة. ويعــد أجنبيــاً كل مــن لا يتمتــع بجنســية الدولــة الموجــود 
علــى إقليمهــا. والمقصــود بلفــظ "الأجنبــي" هــو الشــخص الحائــز علــى هــذه الصفــة الــذي لا يتمتــع 
بجنســية الدولــة التــي يوجــد فيهــا، أي بمعنــى يعتبــر أجنبيــاً مــن لــم يكــن وطنيــاً)1). فيطبــق عليــه 
الإبعــاد مــا دام أنــه لا يتمتــع بجنســية دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذ يلــزم الأجنبــي المحكــوم 
ــن  ــى المواط ــاد عل ــق الإبع ــري تطبي ــي، ولا يس ــر جنائ ــة كتدبي ــم الدول ــن إقلي ــروج م ــه بالخ علي
الــذي يتمتــع بجنســية الدولــة. وهــذا مــا أكــدت عليــه دســاتير بعــض الــدول العربيــة بتقريــر حــق 
ــة الإمــارات  ــي دول ــاً ف ــي الدخــول والخــروج منهــا. فمث ــه ف ــده وحريت ــي الإقامــة ببل المواطــن ف
العربيــة المتحــدة، فقــد قضــت المــادة )37( مــن الدســتور علــى أنــه "لا يجــوز إبعــاد المواطنيــن أو 
نفيهــم مــن الاتحــاد". فــا يجــوز إبعــاد الوطنــي عــن إقليــم بلــده، إذ يتمتــع هــذا المواطــن باســتحقاق 
دســتوري)2). وتتمثــل صفــة المواطنــة بحمــل جنســية الدولــة، إذ تكــون الجنســية مانعــاً لإبعــاد مــن 
يتمتــع بهــا عــن الدولــة. وقــد أكــدت علــى الإبعــاد بجميــع أنواعــه أحــكام المــادة الأولــى مــن قانــون 
الهجــرة والإقامــة الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973 علــى أنــه "يعتبــر أجنبيــاً فــي حكــم هــذا القانــون 
ــى أن نصــوص  ــة إل ــة المتحــدة". هــذا بالإضاف ــة الإمــارات العربي ــع بجنســية دول كل مــن لا يتمت
القانــون رقــم )17( لســنة 1972 فــي شــأن الجنســية وجــوازات الســفر المعــدل بالقانــون الاتحــادي 
رقــم )10( لســنة 1970 وتعدياتــه قــد حــددت مــن هــم مواطنــو الدولــة الذيــن يتمتعــون بجنســية 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)3). أمــا بالنســبة للشــخص عديــم الجنســية، فهــو الــذي لا يحمــل 

جنســية أي دولــة، إذ يعتبــر فــي حكــم الأجنبــي، لأنــه لا يتمتــع بجنســية محــددة)4).

نخلــص إلــى أن الإبعــاد القضائــي تدبيــر قاصــر علــى الأجنبــي؛ أي بمعنــى أن ثمــة ارتباطــاً 
ــط دون  ــي فق ــى الأجنب ــاد عل ــر الإبع ــري تدبي ــي؛ إذ يسَ ــة الأجنب ــن صف ــاد وبي ــر الإبع ــن تدبي بي
المواطــن. ومــن ثــم فإنــه يعامــل معاملــة مختلفــة عــن المعاملــة نظيرتهــا المقــررة للمواطــن)5). وأن 

د. جابر جاد عبد الرحمن، إبعاد الأجانب، مرجع سابق، ص 114.  (1(

المادة )16( من النظام الأساس لسلطنة عمان، وبمفهوم المخالفة يكون الإبعاد قاصراً على الشخص الأجنبي الذي   (2(

يسلك سلوك الجريمة، المادة )77( من قانون الجزاء العماني، والمادة )64 مكرر( من قانون العقوبات البحريني.

انظر المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972، انظر المادة الثانية من قانون الجنسية الإماراتي   (3(

رقم )10( لسنة 1975.

د. فؤاد قاسم الشعيبي، النظام الإداري للأجانب بين الشريعة الإسامية والقانون، مجلة الحق، الشارقة، العدد   (4(

الثاني عشر، مارس، 2008، ص 148.

د. أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة في القضاء الدستوري، إصدارات المحكمة الدستورية العليا، العدد الثاني،   (5(

السنة الأولى، 2003، ص 6.
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مثــل هــذه التفرقــة لا تتعــارض بيــن المواطــن وغيــر المواطــن مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون؛ 
إذ إنّ اختــاف المراكــز القانونيــة القائمــة علــى اختــاف الجنســية يبــرر إعطــاء معاملــة مختلفــة 

ــة المقــررة للمواطــن)1). للأجانــب عــن المعامل

المطلب الثاني: إدانة الأجنبي بحكم قضائي لارتكابه جريمة معينة

يطبـق التدبيـر الجنائـي بالإبعـاد علـى الأجنبـي عنـد إدانتـه وارتكابـه لجريمة معينـة، إذ يصدر 
الحكـم القضائـي بجـزاء الإبعـاد عنـد إدانـة الأجنبـي وارتكابه إحـدى الجرائم المنصـوص عليها في 
قانـون العقوبـات الاتحـادي والتشـريعات الجنائيـة الخاصـة. فقـد نصـت المـادة )121( مـن قانـون 
العقوبـات الإماراتـي علـى أنـه "إذا حكـم علـى أجنبي في جناية بعقوبـة مقيدة للحريـة أو في الجرائم 
الواقعـة علـى العـرض وجـب الحكـم بإبعـاده عـن الدولـة..." ويؤكـد هـذا النـص علـى أن الإبعـاد 
القضائـي كتدبيـر جنائـي قاصـر علـى الأجانـب عنـد ارتكابهم جريمـة، وما علـى المحكمـة الجنائية 

ن فـي حكمهـا مـا يفيـد عـدم تمتـع المحكـوم عليـه بجنسـية الدولة. المختصـة إلا أن تبيّـِ

غالبــاً مــا يحــدد المشــرع الجنائــي الجرائــم التــي يتعيــن علــى المحكمــة أن تقضــي فيهــا عنــد 
إدانــة المتهــم بتدبيــر الإبعــاد، وإلا كان حكمهــا مشــوباً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون. وتمثــل الجريمة 
دليــاً حاســماً علــى توافــر الخطــورة لــدى الأجنبــي وتســتوجب إبعــاده. إذ تعتبــر الجريمــة ســلوكاً 
غيــر مشــروع وضــاراً بكيــان المجتمــع وأمنــه، صــادراً عــن إرادة إجراميــة يقــرر لهــذا الســلوك 

عقوبــة أو تدبيــر احتــرازي)2).

وتنقســم الجرائــم المســتوجبة للإبعــاد القضائــي وفقــاً للتشــريع الاتحــادي إلــى جنيــات وجنــح، 
ففــي الجنايــة ووفقــاً لأحــكام المــادة )28( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، يعاقــب المحكــوم عليــه 
ــس  ــي الحب ــون بعقوبت ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــي جريم ــة فه ــا الجنح ــجن. أم ــات الس ــدى عقوب بإح
والغرامــة، وذلــك وفقــاً لأحــكام المــادة )28( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي. أمــا المخالفــات فــا 

تصلــح ســبباً للإبعــاد القضائــي، وتســتبعد مــن نطــاق تدبيــر الإبعــاد.

وقــد حــدد المشــرع الاتحــادي الجرائــم التــي تدخــل فــي نطــاق الإبعــاد القضائــي فــي صورتين: 
أولاهمــا صــورة الإبعــاد الوجوبــي، والــذي نــص عليــه المشــرع فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي 
وفــي بعــض التشــريعات الجنائيــة الخاصــة. والأخــرى هــي الإبعــاد القضائــي الجــوازي، وللمحكمة 
أن تفاضــل بيــن إبعــاد المحكــوم عليــه أو عــدم إبعــاده، وذلــك علــى ضــوء مــدى خطــورة الأجنبــي 

علــى المجتمــع.

أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة..، المرجع السابق، ص 6.  (1(

د. مأمون سامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص   (2(
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وعليــه فــإذا كان جوهــر وفحــوى الإبعــاد هــو إلــزام الشــخص الأجنبــي بالخــروج مــن الإقليــم 
ــة هــو الحكــم الصــادر بالإدانــة،  الوطنــي، فــإن مصــدر وســند الإلــزام بالخــروج مــن إقليــم الدول
وأن هــذا الحكــم قــد صــدر فــي مواجهــة الأجنبــي الــذي ارتكــب جريمــة معينــة. ويقودنــا هــذا الأمــر 
ويؤكــد أن الإبعــاد القضائــي كتدبيــر جنائــي أو احتــرازي إلــى القــول بوجــود ارتبــاط بينــه وبيــن 
ارتــكاب الأجنبــي لجريمــة وثبــت خطورتــه الإجراميــة؛ إذ لا يمكــن اتخــاذ تدبيــر الإبعــاد إلا عنــد 
قيــام الأجنبــي بارتــكاب جريمــة وبثبوتهــا عليــه. فوفقــاً لنــص المــادة 129 مــن قانــون العقوبــات 
ــت  ــخص دون أن يثب ــى الش ــا عل ــوص عليه ــر المنص ــع التدابي ــوز أن توق ــه لا يج ــادي، فإن الاتح
ــا فــي  ــة العلي ــد قضــت المحكمــة الاتحادي ــك فق ــاً لذل ــون جريمــة. وتطبيق ــه لفعــل يعــده القان ارتكاب
شــأن الارتبــاط بيــن الإبعــاد والخطــورة الإجراميــة للأجنبــي بأنــه "لمــا كان الإبعــاد عــن الدولــة 
هــو أحــد التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي رأى المشــرع اتخاذهــا فــي شــأن غيــر المواطنيــن الذيــن 
يشــكل بقاؤهــم بالدولــة خطــراً علــى الأمــن العــام، وإذا كان المقصــود مــن هــذا التدبيــر مواجهــة 
خطــورة إجراميــة كامنــة فــي هــذا الأجنبــي ليدرأهــا عــن المجتمــع، فإنــه لا محــل لاتخــاذه إلا عنــد 
ثبوتهــا، ويتعيــن أن ينقضــي بزوالهــا...")1). يؤكــد هــذا الحكــم أيضــاً علــى أن ثمــة ارتباطــاً بيــن 
تدبيــر إبعــاد الأجنبــي وبيــن خطورتــه؛ إذ ياحــظ أن هــذا الحكــم جــاء منســجماً مــع القاعــدة العامــة 
ــة التــي أقرتهــا المــادة )129( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي  فــي شــأن تطبيــق التدابيــر الجنائي
لإبعــاد الأجنبــي. ونجــد أيضــاً تطبيقــاً آخــر لتدبيــر إبعــاد الأجنبــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 
)121( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، إذ أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا حكمهــا فــي شــأن 

إبعــاد الأجنبــي الــذي يرتكــب جنايــة أو جنحــة)2).

المطلب الثالث:  الخطورة الإجرامية في الإبعاد

ــد الخطــورة الإجراميــة شــرطاً أساســياًّ لتطبيــق تدبيــر الإبعــاد القضائــي. وتتنــوع تدابيــر  تعُ
الإبعــاد بتنــوع صــور الخطــورة الإجراميــة وتعــدد درجاتهــا، فلــكل صــورة مواجهــة معينــة وتدبيــر 
مــاءم لحالــة المجــرم وناجــح لمواجهــة خطورتــه الإجراميــة. وتعتبــر حالــة المجــرم خطــرة علــى 
المجتمــع إذا تبيَّــن مــن أحوالــه أو ماضيــه أو ســلوكه أو مــن ظــروف الجريمــة وبواعثهــا أن هنــاك 
احتمــالاً جديــاً لإقدامــه علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى، ممــا يعنــي وجــود ارتبــاط واضــح وعاقــة 
مباشــرة بيــن الجرائــم الإجراميــة ذات الخطــورة الاجتماعيــة والأخاقيــة او غيرهــا مــن المبــررات 

التــي تســتوجب الإبعــاد القضائــي.

أحكام  مجموعة  قضائية،   15 لسنة   110 رقم  الطعن   ،1994 سنة  مايو   18 العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم   (1(

المحكمة، س 16، رقم 41، ص 202.

حكم المحكمة الاتحادي العليا، الدائرة الجزائية، 29 مارس 1995، رقم 14 لسنة 17 قضائية، س 17، رقم 16،   (2(

ص 100.
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ــراً  ــة أم تدبي ــاره عقوب ــاد باعتب ــف الإبع ــأن تصني ــي ش ــة ف ــريعات المقارن ــت التش ــد اختلف وق
احترازيــا؟ً ولمعرفــة معيــار هــذا التصنيــف، لا بــد مــن الرجــوع إلــى تصنيــف الجــزاء فــي تشــريع 
تلــك الدولــة. فــإذا أدرج المشــرع تدبيــر الإبعــاد القضائــي ضمــن التدابيــر الاحترازيــة، فــا يعتبــر 
فــي مثــل هــذه الحالــة عقوبــة، وهــذا مــا يميــل إليــه أغلــب الفقهــاء)1). أمــا إذا ورد إدراجــه ضمــن 
نطــاق العقوبــات فهــو عقوبــة، كمــا فعلــت بعــض التشــريعات العربيــة؛ إذ اعتبــرت الإبعــاد عقوبــة 
جنائيــة إذا مــا وردت ضمــن العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون 

ــات الكويتــي والعمانــي والبحرينــي)2). العقوب

وفــي كلتــا الحالتيــن، ســواء انــدرج الإبعــاد القضائــي ضمــن نطــاق التدابيــر الجنائيــة أم فــي 
دائــرة العقوبــات، فــإن عنصــر الارتبــاط يبقــى قائمــاً بيــن الإبعــاد والخطــورة الإجراميــة، وينســجم 
فــي الوقــت نفســه مــع القاعــدة العامــة للتدابيــر الجنائيــة، والتــي قررتهــا المــادة 129 مــن قانــون 
العقوبــات الاتحــادي، ونصّــت علــى أنــه "لا يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

البــاب علــى شــخص دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة...". 

أمــا فــي تدبيــر الإبعــاد الجــوازي، فلــم يحــدد المشــرع الاتحــادي توقيعــه علــى نــوع محــدد مــن 
الجرائــم، بــل تــرك للمحكمــة حريــة الخيــار بيــن أن تأمــر بالإبعــاد الجــوازي أو لا تأمــر بــه، إلا 
أنــه اشــترط علــى القاضــي التحقــق مــن توافــر الخطــورة الإجراميــة لــدى الجانــي الأجنبــي قبــل 

أن يحكــم بإبعــاده. 

ــل  ــي المــادة )121( قب ــة المتحــدة ف ــة الإمــارات العربي ــي دول ــدو أن المشــرع الاتحــادي ف يب
تعديلهــا قــد فــرق بيــن حالــة تطبيــق الإبعــاد الوجوبــي عــن الحالــة التــي يتطلبهــا فــي تطبيــق الإبعــاد 
الجــوازي. إذ اعتمــد علــى نــوع الجريمــة عنــد توقيــع التدبيــر الوجوبــي فــي جرائــم العــرض، فــي 
حيــن جعــل مــن نــوع العقوبــة معيــاراً فــي تطبيــق الإبعــاد الجــوازي علــى الأجنبــي، عندمــا اشــترط 
أن تكــون )عقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو جنحــة(. أي بمعنــى أن المشــرع وفقــاً لنــص المــادة 
ــارة علــى نــوع الجريمــة فــي إنــزال تدبيــر الإبعــاد الوجوبــي،  )121( قبــل تعديلهــا كان يعتمــد ت

وتــارة أخــرى يســتند علــى نــوع العقوبــة فــي تطبيــق الإبعــاد الجــوازي. إلا أنــه بصــدور المرســوم 

قانون  شرح  علي،  أنور  يسر  د.   ،209 ص  سابق،  مرجع  الجنائية،  السياسة  أصول  سرور،  فتحي  أحمد  د.   (1(

العقوبات، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ط 1، 1985، ص 189.

قانون الجزاء الكويتي )مادة 66 / 7(، قانون عقوبات بحريني )مادة 64 مكرر(، قانون عقوبات عماني )مادة   (2(

46(، وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الاتجاه واعتبر أن الإبعاد عقوبة جنائية وفقاً للمادة )131 /  30( الخاصة 

الفقه  غالبية  أن  إلا  العقوبات.  قانون  من  الثالث  الباب  مواد  التي وردت ضمن  الفرنسية  الأراضي  من  بالمنع 
الفرنسي يذهب إلى أن المنع من الأراضي الفرنسي يدخل في عداد التدابير الاحترازية انظر:

G. STEFAN, G. LEVASSEUR et. B. BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, Paris, 17’éd, 
2000, P. 472.



جمعة محمد الخيلي / محمد شلال العا� / عبد الله النوايسه ( 56-28 )

39 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2016 قــد تــم تعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات رقــم 3 لســنة 
1987، متضمنــاً تعديــل المــادة )121( والتــي نصــت علــى أنــه "إذا حكــم علــى أجنبــي فــي جنايــة 

بعقوبــة مقيــدة للحريــة او فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وجــب الحكــم بإبعــاده عــن الدولة..." 
الأمــر الــذي أدى الــى تطبيــق الإبعــاد القضائــي الوجوبــي فــي حالــة ارتــكاب الأجنبــي جرائــم ذات 
خطــورة تســتوجب الإبعــاد، ومــا عداهــا فجعلــه المشــرع أمــراً جوازيــاً تلجــأ إليــه المحكمــة عندمــا 
تتأكــد مــن خطــورة الشــخص الإجراميــة فتحكــم بالإبعــاد وإلا فــا تحكــم مــع صــدور حكــم علــى 

الأجنبــي.

وتطبيقــاً لعنصــر الارتبــاط بيــن الإبعــاد والخطــورة الإجراميــة كشــرط أساســي للإبعــاد 
ــنة  ــو س ــخ 18 ماي ــا الصــادر بتاري ــي حكمه ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــد قضــت المحكم ــي، فق القضائ
ــة  ــة... لمواجه ــدة للحري ــر المقي ــد التدابي ــو أح ــة ه ــن الدول ــاد ع ــا كان الإبع ــه "لم )1)1994، بأن

خطــورة إجراميــة كامنــة فــي هــذا الأجنبــي... وكان مــن الثابــت فــي الأوراق أن المطعــون ضــده 
حصــل علــى بطاقــة عمــل صــادرة عــن إدارة الجنســية والهجــرة تخولــه البقــاء فــي الدولــة والعمــل 
فيهــا، ممــا مــؤداه أن الســلطات المعنيــة بالدولــة رأت عــدم خطورتــه علــى الأمــن، وصرحــت لــه 
ــذي ينتفــي مــع مبــرر إبعــاده عــن البــاد بعــد  ــة، الأمــر ال ــى أرض الدول ــك بالإقامــة عل تبعــاً لذل
ــة  ــم الصــادر مــن المحكم ــإن الحك ــي ف ــا...". وبالتال ــه مــن الإقامــة فيه ــا يخول ــى م أن حصــل عل
الاتحاديــة أنــه لا محــل لاتخــاذ تدبيــر الإبعــاد لانتفــاء الخطــورة الإجراميــة التــي هــي شــرط لهــذا 
ــق  ــا ضــرورة تحق ــد لن ــل يؤك ــم دلي ــات هــذا الحك ــي حيثي ــا ورد ف ــى آخــر أن م ــاد؛ أي بمعن الإبع
صفــة الخطــورة الإجراميــة لــدى الأجنبــي، وأن حالتــه تســتدعي هــذا الإجــراء حفاظــاً علــى ســامة 
المجتمــع. وعلــى المحكمــة أن تتحقــق مــن توافــر الحالــة الخطيــرة فــي المحكــوم عليــه مــن أجــل 
اكتمــال عناصــر الإبعــاد القضائــي، وإلا كان حكمهــا مخالفــاً للقانــون. وبذلــك فــإن توافــر عنصــر 
الخطــورة الإجراميــة يعُــد عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الإبعــاد القضائــي، ويجســد فــي الوقــت 

نفســه قــوة الارتبــاط بيــن الحكــم بالإبعــاد وبيــن توافــر الخطــورة الإجراميــة)2).

وفــي الاتجــاه نفســه، فقــد قضــت محكمــة النقــض فــي إمــارة أبوظبــي فــي 24 فبرايــر 2009 
بأنــه "لمــا كان الإبعــاد عــن الدولــة هــو أحــد التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي رأى المشــرع اتخاذهــا 
ــام... وإذا كان  ــن الع ــى الأم ــة خطــر عل ــم بالدول ــن يشــكل بقاؤه ــن الذي ــر المواطني ــأن غي ــي ش ف
المقصــود مــن هــذا التدبيــر مواجهــة خطــورة إجراميــة كامنــة فــي الأجنبــي أراد المشــرع درءهــا 

أحكام  15 قضائية، مجموعة  لسنة   110 الطعن رقم   ،1994 مايو سنة   18 في  العليا  الاتحادية  المحكمة  حكم   (1(

المحكمة، س 16، رقم 14، ص 202.

للتفصيل أكثر حول الخطورة الإجرامية راجع، د. عمر سالم، النظام القانوني للتدابير الاحترازية، دار النهضة،   (2(

ط 1, 1995، ص 125. د. فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
ط 2000، ص 187.
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عــن المجتمــع، ومــن ثــم فــا محــل لاتخــاذ هــذا التدبيــر إلا عنــد ثبــوت تلــك الخطــورة وينبغــي أن 
ينقضــي بزوالهــا...")1).

نخلــص إلــى أن القضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد ســلك مســلكاً واضحــاً فــي 
تطبيــق مــا ذهــب عليــه المشــرع الاتحــادي فــي شــأن الارتبــاط بيــن الإبعــاد القضائــي والخطــورة 
الإجراميــة للأجنبــي. ممــا يقودنــا إلــى القــول بوجــود ثمــة ارتبــاط بيــن الإبعــاد القضائــي كتدبيــر 

جنائــي أو احتــرازي، وبيــن ركيــزة الخطــورة الإجراميــة للأجنبــي.

كمــا يتمثــل هــذا الارتبــاط ونجــده واضحــاً بيــن تدبيــر الإبعــاد باعتبــاره تدبيــراً جنائيــاً وبيــن 
كل عنصــر مــن العناصــر المكونــة للإبعــاد القضائــي؛ إذ لا محــل لاتخــاذ تدبيــر الإبعــاد إلا عنــد 
ــاد  ــذا الإبع ــي ه ــي أن ينقض ــا، وألا ينبغ ــوت تحققه ــاد وثب ــة للإبع ــر الثاث ــع العناص ــر جمي تواف
ــر  ــي التدابي ــة ف ــدة العام ــع القاع ــا ينســجم م ــذا م ــن عناصــره. وه ــا وزوال أي عنصــر م بزواله
ــى  ــت عل ــا نص ــادي عندم ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )121( م ــا الم ــي قررته ــة، والت الجنائي
أنــه "لا يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب علــى شــخص دون أن يثبــت 
ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة، وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا الإجــراء حفاظــاً علــى 
ســامة المجتمــع...". وتطبيقــاً لذلــك، قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه "لمــا كان الإبعــاد عــن 
الدولــة هــو أحــد التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي رأى المشــرع اتخاذهــا فــي شــأن غيــر المواطنيــن 

الذيــن يشــكل بقاؤهــم بالدولــة خطــراً علــى الأمــن العــام...")2).

المبحــث الثانــي: الأحــكام القانونيــة لأنــواع الإبعــاد القضائــي فــي التشــريعات 
الجنائيــة الاتحاديــة

تمهيد وتقسيم:

ــذ  ــر يتخ ــتخدم كتدبي ــي، يس ــريع الجنائ ــاص بالتش ــح خ ــو مصطل ــي ه ــاد القضائ ــر الإبع تعبي
بحكــم قضائــي نتيجــة لارتــكاب الأجنبــي لجريمــة مــن الجرائــم التــي يكــون فيهــا الإبعــاد وجوبيــاً أو 
جوازيــاً. وقــد نصــت بعــض التشــريعات العربيــة المقارنــة علــى الإبعــاد القضائــي كعقوبــة تكميليــة 
ــون  ــادة )79( مــن قان ــك الم ــى ذل ــال عل ــا. مث ــة المختصــة ســلطة تقديره ــرك للمحكم ــة يت جوازي
الجــزاء الكويتــي، وفــي ذات الاتجــاه تشــريع مملكــة البحريــن بحســب مــا قضــت بــه المــادة رقــم 
)64(. إلا أن البعــض الآخــر مــن التشــريعات ســارت علــى نهــج مختلــف، إذ جعلــت مــن الإبعــاد 

الطعن رقم 609 لسنة 2008م، مجموعة الأحكام، س 3، الجزء الأول، رقم 44، ص 241.  (1(

راجع حكم المحكمة الاتحادي العليا، 18 مايو سنة 1994، الطعن رقم 110 لسنة 15 قضائي، س 16، رقم 41،   (2(

ص 202، مشار إليه سابقاً.
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ــة  ــاً، كمــا هــو الشــأن فــي مســلك المشــرع فــي دول ــاً، وأخــرى جوازي ــاً تــارة وجوبي تدبيــراً جنائي
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987، إذ ورد الإبعــاد 
ــا  ــه، بينم ــادة )110( من ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــدة للحري ــر المقي ــن التدابي ــة ضم عــن الدول
وردت القواعــد المنظمــة لتوقيــع تدبيــر الإبعــاد القضائــي فــي المــادة )121( مــن نفــس القانــون، 
والتــي نصــت علــى أنــه "إذا حُكِــم علــى أجنبــي فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي الجرائــم 
الواقعــة علــى العــرض، وجــب الحكــم بإبعــاده عــن الدولــة، ويجــوز للمحكمــة فــي مــواد الجنــح أن 
تأمــر فــي حكمهــا بإبعــاده عــن الدولــة، أو الحكــم بالإبعــاد بــدلاً مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقيــدة 
ــن  ــة بي ــذي كان يتخــذه للتفرق ــار ال ــد اســتبدل المعي ــإن المشــرع ق ــص ف ــذا الن ــاً له ــة". فوفق للحري
الإبعــاد الوجوبــي والإبعــاد الجــوازي للأجنبــي، بمعيــار آخــر مــؤداه أن الحكــم بالإبعــاد الوجوبــي 
إمــا أن يكــون فــي حالــة الحكــم علــى الأجنبــي فــي جنايــة، وتكــون العقوبــة مقيــدة للحريــة، أو أن 
ــن  ــي حي ــى العــرض. ف ــة عل ــم الواقع ــة مــن الجرائ ــي جريم ــي ف ــى الأجنب ــم عل ــد الحك يكــون عن

يقتصــر تطبيــق الحكــم الجــوازي فــي حالــة الحكــم علــى الأجنبــي فــي جنحــة.

وترتيبــاً علــى ذلــك، فــإن الإبعــاد القضائــي فــي التشــريع الإماراتــي قــد يكــون وجوبيــاً، وقــد 
يكــون جوازيــاً، وســنتناول تفصيــل ذلــك فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: الأحكام القانونية للإبعاد الوجوبي.

المطلب الثاني: الأحكام القانونية للإبعاد الجوازي.

المطلب الأول: الأحكام القانونية للإبعاد الوجوبي

ــون  ــن نصــت عليهمــا المــادة )121( مــن قان ــي موضعي ــي ف ــر الإبعــاد الوجوب ــد ورد تدبي لق
ــي  ــي ف ــاد الوجوب ــات، والإبع ــوم الجناي ــي عم ــي ف ــاد الوجوب ــا: الإبع ــادي، وهم ــات الاتح العقوب
الجرائــم الواقعــة علــى العــرض. هــذا بالإضافــة إلــى أن الإبعــاد ورد فــي مواضــع أخــرى متفرقــة 

فــي قانــون العقوبــات. ولتوضيــح ذلــك يمكــن حصــر حــالات الإبعــاد الوجوبــي فيمــا يلــي:

أولاً- الإبعاد الوجوبي في عموم الجنايات:

اقتضــت عمليــة إبعــاد الأجانــب فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وجــود نــص جزائــي 
يتضمــن جــوازاً إبعــاد الأجنبــي كعقوبــة تكــون تحــت المظلــة القانونيــة فــي الدولــة. فبعــد أن كان 
الحكــم بالإبعــاد جوازيــاً للمحكمــة فــي الجنايــات أســوه بالجنــح، إلا أنــه وبصــدور المرســوم بقانــون 
رقــم )7( لســنة 2016 أصبــح الحكــم بالإبعــاد وجوبيــاً علــى المحكمــة أو القاضــي إذا حكــم علــى 
أجنبــي فــي جنايتــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة. ويشــمل هــذا النــص عمــوم الجنايــات المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون العقوبــات دون اســتثناء، شــريطة الحكــم بعقوبــة مقيــدة للحريــة، فالعبــرة فــي هــذه الحالة 
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بوصــف الجريمــة التــي صــدر بهــا حكــم، وأنهــا مــن الجنايــات بغــض النظــر عــن نــوع الجريمــة، 
ويكفــي فقــط أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا ســالبة أو مقيــدة للحريــة.

ثانياً- الإبعاد الوجوبي في جرائم العرض:

نصــت المــادة )121 / 1( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه "إذا حكــم علــى أجنبــي 
فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وجــب الحكــم بإبعــاده 
ــاً لنــص هــذه المــادة أن المشــرع أوجــب علــى المحكمــة  ــة...". الأمــر الــذي يعنــي وفق عــن الدول
أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي فــي حالــة ارتكابــه جنايــة مــن الجنايــات الواقعــة علــى العــرض، ســواء 

أكانــت مــن الجنايــات أم مــن الجنــح.

وبذلــك فــإن الحكــم بإبعــاد الأجنبــي يكــون وجوبيــاً فــي جرائــم العــرض الــواردة فــي الفصــل 
ــات فــي المــواد مــن )354 –  ــاب الثانــي مــن قانــون العقوب ــاب الســابع مــن الكت الخامــس مــن الب
357( وتلــك الجرائــم المتمثلــة بالاغتصــاب وهتــك العــرض، )المــواد 354 - 357(، كذلــك الأمــر 

ــى  ــم التحريــض عل ــي جرائ ــن )358 - 359(، والأمــر نفســه ف ــي المادتي ــواردة ف ــم ال ــي الجرائ ف
الفجــور والدعــارة )المــواد مــن 360 - 370))1)، وعلــى هــذا النهــج فقــد اســتقرت أحــكام جميــع 
محاكــم دولــة الإمــارات بمختلــف درجاتهــا علــى الحكــم بإبعــاد الأجنبــي عنــد إدانتــه فــي أي جريمــة 

مــن جرائــم العــرض)2).

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي أحــكام لهــا علــى وجوبيــة الإبعــاد 
فــي الجنايــات الواقعــة علــى العــرض، حيــث قضــت بأنــه "لمــا كان المطعــون ضــده أجنبيــاً وقــت 
إدانتــه تحــت المــادة 256 مــن قانــون العقوبــات، وحكــم عليــه بالســجن ثــاث ســنوات عــن هــذه 
الجريمــة المتصلــة بالعــرض، فإنــه كان علــى المحكمــة أن تأمــر بالإبعــاد وجوبــاً، وليــس لهــا خيــار 
فــي ذلــك، ممــا يوجــب نقــض الحكــم المطعــون فيــه نقضــاً جزئيــاً وتصحيحــه بالأمــر بإبعــاد ضــده 
إلــى بــاده بعــد تنفيــذ العقوبة")3).وقــد أوجبــت هــذه المــادة علــى المحكمــة الحكــم بإبعــاد الأجنبــي 
متــى كانــت الجريمــة المرتكبــة هــي إحــدى الجنايــات الواقعــة علــى العــرض، لمــا تتســم بــه هــذه 
ــذاء الشــعور العــام فــي البــاد، وعــدم الاكتــراث  الجرائــم مــن خطــورة، ومــا يرتبــط بهــا مــن إي
ــة  ــة الاتحادي ــد ســلكت المحكم ــابهة، فق ــم أخــرى مش ــي جرائ ــك ف ــع. كذل ــد المجتم ــادات وتقالي بع
ــم  ــدى الجرائ ــي إح ــه ف ــم علي ــة الحك ــي حال ــة ف ــن الدول ــي ع ــاد الأجنب ــلك بإبع ــس المس ــا نف العلي

الطعن رقم )1( السنة 2016، جلسة 7 / 3 / 2016، شبكة قوانين الشرق.  (1(

انظر رفض الطعن الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، رقم 303 لسنة 25 قضائية جلسة 24 / 4 / 2004،   (2(

شرعي جزائي.

حكم المحكمة الاتحادية العليا، الصادر في 8 / 5 / 1991.  (3(
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ــخ 26 /  ــا صــادر بتاري ــم له ــي حك ــي ف ــز دب ــد قضــت محكمــة تميي ــى العــرض)1). فق الواقعــة عل
11 / 2007 بإبعــاد الأجنبــي عــن البــاد إبعــاداً وجوبيــاً لارتكابــه جريمــة الفعــل الفاضــح، والتــي 

تدخــل ضمــن جرائــم العــرض)2). فــي حيــن أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــم لهــا اعتبــرت 
جريمــة الفعــل الفاضــح -ولئــن كانــت تدخــل فــي الأعمــال المخلــة بالحيــاء- لا تعــد مــن جرائــم هتــك 
العــرض الــذي قصــده المشــرع الاتحــادي فــي المــادة )121 / 1( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، 
ــه،  ــة أعمال ــر المحكم ــم ت ــة الموضــوع، وإذا ل ــاً لمحكم ــون جوازي ــي يك ــاد الأجنب ــر إبع ورأت أم
فإنهــا تكــون قــد اســتعملت الرخــص المخولــة لهــا قانونــاً، وهــو مــن اطاقاتهــا ولا معقــب عليهــا 

في ذلــك)3). 

وعلــى هــذا النحــو، يغــدو ســائغاً القــول بــأن المشــرع الاتحــادي الإماراتــي يربــط بيــن الإبعــاد 
الوجوبــي وجرائــم العــرض، ومــن قــراءة النصــوص الســالفة الذكــر يظهــر لنــا أن المشــرع 
الاتحــادي أدرج جرائــم العــرض تحــت مفهــوم "الجرائــم المخلــة بالشــرف والأمانــة"؛ إذ مــدَّ نطــاق 
الإبعــاد الوجوبــي علــى كافــة الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، يســتوي فــي ذلــك أن تكــون الجريمــة 
جنايــة أو جنحــة، وذلــك بمقتضــى القانــون الاتحــادي رقــم 34 لســنة 2005 فــي شــأن تعديــل بعــض 
أحــكام قانــون العقوبــات، أن الأخــذ بمثــل هــذا الاتجــاه يعنــي كل جريمــة ماســة بالعــرض تعتبــر 
جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، فإنــه ليــس كل جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة تعتبــر ماســة 
بالعــرض. ونميــل إلــى القــول إذا مــا أرادت المحكمــة أن تحكــم بإبعــاد الأجنبــي عــن الدولــة، وجــب 
عليهــا القيــام بذلــك بعــد الانتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــة أو ســقوطها، حتــى يمكــن أن نربــط بيــن الإبعــاد 

الوجوبــي والجرائــم المخلــة بالشــرف والأمانــة)4).

ثالثاً- الإبعاد الوجوبي في الجرائم الماسة بأمن الدولة)5)

ألزمــت المــادة )201( مكــرراً )7( مــن قانــون العقوبــات المضافــة بموجــب المرســوم بقانــون 

طعن رقم )318) 28 قضائية – جلسة 27 / 11 / 2007 – شرعي جزائي. كذلك انظر الطعن رقم )721) 26   (1(

قضائية – جلسة 22 / 4 / 2006 – شرعي جنائي. انظر كذلك في مسألة هتك العرض المقررة بالمادة )356 / 
2( من قانون العقوبات الاتحادي، الطعن رقم )102( لسنة )24( قضائية جلسة 27 / 2 / 2003.

محكمة تمييز دبي الطعن رقم )400( لسنة 2007 جزاء-جلسة 26 / 11 / 2007.  (2(

المحكمة الاتحادية العليا- الطعن رقم )107( لسنة 2012 جزائي- جلسة 21 / 1 / 2013. انظر أيضاً، د. بكري   (3(

عبد ౫ಋ حسن، أسباب وإجراءات الإبعاد القضائي والإداري للأجنبي في التشريع الإماراتي، مرجع سابق، ص 
 .39

حكم المحكمة الاتحادية العليا، 19 نوفمبر، 1994، الطعن رقم 85 لسنة 16 قضائية )شرعية(.  (4(

أوجب المشرع في قانون العقوبات الاتحادي الحكم بالإبعاد وجوبياً في مجموعة أخرى من الجرائم الواردة في   (5(

الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات، )المادة 231( المتعلقة بجريمة الإضراب، ومادة )296) 
المتعلقة بنقل الأسلحة، والمواد من )312 - 326( المتعلقة بالعقائد والشعائر الدينية.
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ــة  ــم بالإدان ــه "كل حك ــى أن ــا؛ إذ نصّــت عل ــي وجوبيًّ ــاد الأجنب ــم 7 لســنة 2016 بإبع اتحــادي رق
فــي جريمــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي يســتوجب إبعــاد المحكــوم عليــه مــن الدولــة 
وبعــد انقضــاء العقوبــة المحكــوم بهــا". يتبيــن أن حكــم هــذه المــادة يســري علــى جميــع الجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي، ســواء أكانــت مــن الجنايــات أم مــن الجنــح. ويبــدو لنــا 
أن خطــورة الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة هــي التــي دفعــت المشــرع الاتحــادي أن يصــدر التأكيــد 
علــى الإبعــاد الوجوبــي. ومــن الجديــر بالإشــارة إلــى أن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة قــد وردت 
ــات الاتحــادي.  ــون العقوب ــى )201( مكــرراً )15( مــن قان ــي نصــوص المــواد مــن )149( حت ف
وعلــى الرغــم مــن أن القاعــدة العامــة فــي الجنايــات هــي الإبعــاد الوجوبــي حســبما جــاء بالمــادة 
)121( مــن القانــون ســالف الإشــارة، فقــد أعــاد المشــرع التأكيــد علــى ذلــك بموجــب المــادة )201) 

مكــرراً )7( وذلــك لخطــورة هــذه الجرائــم. كمــا أن هنــاك جرائــم أخــرى يــرى المشــرع الاتحــادي 
ــة أن  ــى المحكم ــن عل ــي، يتعي ــع الإمارات ــى المجتم ــراً عل ــكل خط ــا تش ــارات أنه ــة الإم ــي دول ف
تقضــي فيهــا عنــد إدانــة المتهــم بتدبيــر الإبعــاد الوجوبــي. فقــد ورد تدبيــر الإبعــاد الوجوبــي فــي 
جريمــة الإضــراب والإخــال بســير العمــل، إذ نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )231( مــن قانــون 
العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه "فــي جميــع الأحــوال تحكــم المحكمــة بإبعــاد الأجنبــي عنــد الحكــم 

بإدانتــه فــي جريمــة الإضــراب والإخــال بســير العمــل".

كذلــك نصــت المــادة )206( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى معاقبــة الأجنبــي بالإبعــاد 
الوجوبــي فــي جرائــم نقــل الأســلحة والذخائــر والمــواد الخطــرة؛ إذ إن الجرائــم الــواردة فــي هــذه 
ــر  ــاف تدبي ــرع أض ــة، وأن المش ــد الإدان ــاد عن ــتوجب الإبع ــي تس ــات الت ــن الجناي ــد م ــادة تع الم
ــرع  ــى أن المش ــة إل ــذا بالإضاف ــم. ه ــذه الجرائ ــى خطــورة ه ــد عل ــس إلا بقصــد التأكي ــاد لي الإبع
الاتحــادي فــي قانــون العقوبــات قــد قصــد تطبيــق تدبيــر الإبعــاد الوجوبــي علــى الجرائــم الماســة 
ــد والشــعائر الدينيــة والمنصــوص عليهــا فــي البــاب الخامــس مــن المــواد )312 - 323).  بالعقائ
هــذا بالإضافــة إلــى أن المشــرع قــد أكــد علــى الإبعــاد علــى الجرائــم الماســة بالعقائــد والشــعائر 
الدينيــة فــي المادتيــن )316( مكــرراً )1( و )316( مكــرراً )2( مــن المرســوم بقانــون رقــم 7 لســنة 
2016. وقــد انتهــت محكمــة تمييــز دبــي إلــى وجــوب الإبعــاد فــي كافــة الجرائــم الماســة بالعقائــد 

والشــعائر الدينيــة فــي حالــة إدانــة الأجنبــي، فضــاً عــن العقوبــات الأصليــة والتكميليــة المقــررة 
فــي البــاب الخامــس)1).

رابعاً- الإبعاد الوجوبي في التشريعات الجنائية الخاصة

تجــرم بعــض الأفعــال المؤثمــة بموجــب نصــوص تشــريعات جزائيــة خاصــة صــادرة بهــا، 
وتعــد هــذه التشــريعات قوانيــن مكملــة لقانــون العقوبــات العــام. ويســري بشــأنها الأحــكام الــواردة 

محكمة تمييز دبي- الطعن رقم )180( لسنة 2003 جزاء- جلسة 7 / 12 / 2003.  (1(
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ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 3 لســنة 1987  فــي الكتــاب الأول مــن قانــون العقوبــات لدول
وتعدياتــه. وتخضــع هــذه التشــريعات للأحــكام الــواردة فــي المــادة )3( مــن قانــون العقوبــات؛ إذ 
تنطبــق عليهــا القواعــد العامــة التــي تحكــم الإبعــاد الوجوبــي والجــوازي الــواردة بالمــادة )121) 
عقوبــات، والتــي جــاءت ضمــن البــاب الســابع مــن الكتــاب الأول الخــاص بالأحــكام العامــة 
للتدابيــر الجنائيــة، والتــي ورد فيهــا تدبيــر الإبعــاد. هــذا بالإضافــة إلــى أن البعــض مــن التشــريعات 
ــي  ــب ف ــاد الأجان ــر إبع ــى تدبي ــص عل ــد ورد الن ــي. فق ــاد الوجوب ــى الإبع ــد نصــت عل الخاصــة ق
معظــم القوانيــن الجنائيــة الخاصــة وبصيغــة الوجــوب، ومــن أهــم التشــريعات الخاصــة مــا يأتــي:

قانــون اتحــادي رقــم 4 لســنة 2002 فــي شــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة . 1
تمويــل الإرهــاب المعــدل بالقانــون رقــم 9 لســنة 2014؛ إذ أضيفــت المــادة )19( مكــرراً 
والتــي نصــت فــي الفقــرة الثانيــة مــن البنــد رقــم )1( علــى أنــه "وفــي جميــع الأحــوال 
يحكــم بإبعــاد الأجنبــي الــذي حكــم عليــه بالإدانــة فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
ــاد  ــر الإبع ــة تدبي ــى إضاف ــي عل ــرع الإمارات ــرص المش ــد ح ــون...". فق ــذا القان ــي ه ف
ــذي يحكــم  ــذي يتعيــن علــى المحكمــة أن تقضــي بإبعــاد الأجنبــي ال الوجوبــي، الأمــر ال
ــرع  ــح، إلا أن المش ــم الجن ــن جرائ ــد م ــوال تع ــل الأم ــة غس ــي جريم ــة ف ــه بالإدان علي
حــرص علــى إضافــة تدبيــر الإبعــاد لمــا تمثلــه هــذه الجريمــة مــن خطــورة لارتباطهــا 

ــم أخــرى ذات خطــورة. بجرائ

لقــد جــرم المشــرع الاتحــادي فــي القانــون الاتحــادي رقــم )14( لســنة 1995 فــي شــأن . 2
مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 
2005 والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 8 لســنة 2016، كافــة صــور وأفعــال التعامــل 

ــة للترخيــص. فبعــض  ــدون ترخيــص أو بمخالف ــة ب ــرات العقلي بالمــواد المخــدرة والمؤث
هــذه الأفعــال ينــدرج فــي قائمــة الجنايــات وأخــرى فــي عــداد الجنــح. فقــد نصــت المــادة 
63 مــن القانــون الســالف الذكــر علــى أن يكــون الحكــم بالإبعــاد الوجوبــي إذا مــا تمــت 

إدانــة الأجنبــي، ســواء أكانــت الواقعــة فــي جنايــة أم جنحــة، وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة 
تمييــز دبي)1)،فــي شــأن وجــوب إبعــاد الأجنبــي عنــد إدانتــه فــي أي مــن الجرائــم المؤثمــة 
بالقانــون رقــم )14( لســنة 1995 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة المعــدل بالقانــون 
الاتحــادي رقــم )1( لســنة 2005، ســواء كانــت الواقعــة جنايــة أم جنحة.ففــي حكــم آخــر 
للمحكمــة الاتحاديــة العليــا بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فقــد حكمــت 
علــى وجــوب إبعــاد الأجنبــي عــن البــاد فــي حالــة الحكــم عليــه بجريمــة مــن الجرائــم 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون)2).

محكمة تمييز دبي الطعن رقم 94 لسنة 2007م جزاء- جلسة 15 / 2 / 1996م.  (1(

المحكمة الاتحادية العليا، رقم 318 لسنة 23 ق- جلسة 6 / 2 / 2002 شرعي.  (2(
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ومــن الجديــر بالإشــارة أن الحكــم بالإبعــاد فــي قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة يكــون وجوبياً، 
ــى المحكمــة أن تحكــم بوجــوب الإبعــاد  ــى أن عل ــة إل ــر المحكمــة. هــذا بالإضاف ولا يخضــع لتقدي
ــواد  ــة الم ــون مكافح ــي قان ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــي الجرائ ــة ف ــم بالغرام ــو كان الحك ــى ول حت
ــث  ــم )14 / 1995(، حي ــون رق ــن القان ــادة 63 م ــاً لأحــكام الم ــة وفق ــرات العقلي المخــدرة والمؤث

أوجبــت المــادة إبعــاد الأجنبــي الــذي يحكــم بإدانتــه فــي إحــدى تلــك الجرائــم)1).

ــذ  ــف تنفي ــع وق ــاد م ــة بالإبع ــك المتعلق ــاد، تل ــم بالإبع ــن الحــالات الأخــرى لوجــوب الحك وم
ــة  ــذ العقوب ــا فــي شــأن وقــف تنفي ــة العلي ــد قضــت المحكمــة الاتحادي ــة، وق ــدة للحري ــة المقي العقوب
ــي  ــواردة ف ــم ال ــي أي مــن الجرائ ــه ف ــذي يحكــم بإدانت ــي ال ــاد الأجنب الســالبة بوجــوب الحكــم بإبع
قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة، وإذا مــا قضــت المحكمــة فــي حكمهــا بإلغــاء عقوبــة الإبعــاد علــى 

الرغــم مــن أنهــا واجبــة، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون)2).

إضافــة إلــى ذلــك توجــد حــالات أخــرى كتلــك الحالــة المتعلقــة بوجــوب الإبعــاد عنــد الحكــم 
ــة  ــذ العقوب ــد تنفي ــة بع ــن أرض الدول ــه ع ــوم علي ــاد المحك ــة بإبع ــرى المحكم ــث ت ــد، حي بالمؤب

ــن الســجن)3). ــه م وخروج

نظــم القانــون رقــم 6 لســنة 1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب مجموعــة إجــراءات . 3
ــد نصــت المــواد )31،  ــا. فق ــه فيه ــة الإمــارات وإقامت ــى دول ــي إل ــق بدخــول الأجنب تتعل
ــة الإمــارات بصــورة غيــر مشــروعة، أو  32، 34( علــى معاقبــة كل أجنبــي دخــل دول

ــر الدخــول بقصــد التهــرب مــن أحــكام  ــام بتزوي ــون، أو ق ــة لأحــكام القان دخــل بالمخالف
قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، فــإذا مــا أدانــت المحكمــة الأجنبــي، فــا خيــار للمحكمــة 
ــر الإبعــاد  ــا بتدبي ــة العلي ــد قضــت المحكمــة الاتحادي إلا الحكــم بالإبعــاد الوجوبــي)4). وق
الوجوبــي فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )6( لســنة 1973 وتعدياتــه 

فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب)5). 

ــار . 4 ــم الاتج ــة جرائ ــأن مكافح ــي ش ــنة 2006 ف ــم )51( لس ــادي رق ــون الاتح ــم القان نظ
ــكام  ــن الأح ــة م ــنة 2015م، مجموع ــم )1( لس ــادي رق ــون الاتح ــدل بالقان ــر المع بالبش

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )175( لسنة 2004 جزاء- جلسة 25 / 10 / 2004.  (1(

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )277( لسنة 2012 جنائي- جلسة 6 / 5 / 2013.  (2(

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )318( لسنة 23 قضائية- شرعي- جلسة 26 / 2 / 2002.  (3(

إضافة إلى ذلك نظم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والقانون رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالمرسوم بقانون   (4(

رقم 7 لسنة 2007 حالة استخدام المتسللين وإيوائهم.

المحكمة الاتحادية العليا- طعن رقم )70( لسنة 24 قضائية- جلسة 23 / 12 / 2002م.  (5(
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والإجــراءات عنــد إدانــة الأجنبــي فــي ارتكابــه إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون. فقــد نصــت المــادة 9 مــن القانــون علــى حزمــه مــن العقوبــات التبعيــة عنــد 
ــد  ــي البن ــث نصــت ف ــون، حي ــي القان ــا ف ــم المنصــوص عليه ــي إحــدى الجرائ ــة ف الإدان
)2( منــه علــى إبعــاد الأجنبــي الــذي يحكــم بإدانتــه فــي إحــدى جرائــم الاتجــار بالبشــر 

ــا. لخطورته

تضمــن القانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 2012 فــي شــأن مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومات . 5
حزمــة مــن العقوبــات فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات. وقــد نصــت المــادة 
)42( منــه علــى أن "تقضــي المحكمــة بإبعــاد الأجنبــي الــذي يحكــم عليــه بالإدانــة 

لارتكابــه جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، وذلــك بعــد 
ــة المحكــوم بهــا". ويفهــم مــن هــذا النــص أن الأجنبــي إذا ارتكــب جريمــة  ــذ العقوب تنفي
مــن الجرائــم التــي تنــم عــن خطــورة إجراميــة يتعيــن علــى المحكمــة أن تقضــي فيهــا عنــد 
إدانتــه بتدبيــر الإبعــاد الوجوبــي بمقتضــى نصــوص القانــون الصــادر بهــا، وهــي مكملــة 
لقانــون العقوبــات العــام، ويســري بشــأنها الأحــكام الــواردة فــي الكتــاب الأول مــن قانــون 

العقوبــات لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 3 لســنة 1987 وتعدياتــه.

ــة، . 6 ــم الإرهابي ــة بالجرائ ــائل المتعلق ــنة 2014م المس ــم 7 لس ــون الاتحــادي رق نظــم القان
ــات  ــك أضــاف تعدي ــة، وكذل ــم الإرهابي ــة بالجرائ ــكام المتعلق ــد والأح ــة القواع مجموع
عديــدة لــم تكــن واردة فــي القانــون المُلغــى، فقــد نصــت المــادة 46 منــه علــى أن "كل حكم 
بالإدانــة فــي جريمــة إرهابيــة صــادر ضــد أجنبــي يســتوجب إبعــاد المحكــوم مــن الدولــة 
بعــد انقضــاء العقوبــة المحكــوم بهــا". فقــد جعــل المشــرع الحكــم بتدبيــر الإبعــاد وجوبيــاً 
عنــد إدانــة الأجنبــي فــي أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ســواء 

كانــت جنايــة أم جنحــة، لمــا تمثلــه هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن خطــورة.

ــي  ــاد الوجوب ــى الإبع ــت عل ــرة نص ــرى كثي ــوص أخ ــد نص ــه توج ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
ــم  ــون تنظي ــي قان ــال مــا ورد ف ــى ســبيل المث ــة خاصــة، ومنهــا عل ــي تشــريعات جنائي ــي ف للأجنب
المشــاركة فــي ســباق الهجــن، وقانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة، وفــي قانــون مكافحــة 
التمييــز والكراهيــة رقــم 2 لســنة 2015، وجميــع هــذه التشــريعات نصــت علــى الإبعــاد الوجوبــي 

ــواردة فــي هــذه التشــريعات. ــم ال ــة الأجنبــي بجريمــة مــن الجرائ إذا مــا تمــت إدان
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المطلب الثاني: الأحكام القانونية للإبعاد الجوازي

ينــدرج الإبعــاد الجــوازي ضمــن دائــرة الســلطة التقديريــة للمحكمــة؛ إذ يجــوز للمحكمــة عنــد 
إدانــة الأجنبــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة أن تفاضــل بيــن إبعــاد أو عــدم إبعــاد المحكــوم عليــه، وذلــك 
علــى ضــوء تحقــق القاضــي مــن مــدى خطــورة الأجنبــي علــى المجتمــع، فيختــار العقوبــة شــرط 
أن تكــون فــي حــدود العقوبــة التــي يقررهــا القانــون؛ أي بمعنــى أن العقوبــة التــي يختارهــا القاضــي 
هــي عقوبــة تخيريــة تدخــل فــي إطــار ســلطته التقديريــة؛ إذ يجيــز القانــون للمحكمــة أن تختــار بيــن 
القضــاء أو عــدم القضــاء بهــا. وهــذا يعنــي أن الحكــم بالإبعــاد الجــوازي يكــون عندمــا لا يوجــب 
القانــون أو ينــص علــى الحكــم بإبعــاد الأجنبــي، أمــا إذا نــص القانــون علــى الحكــم بتدبيــر الإبعــاد 

جوازيــاً، فــا يجــوز مجادلــة المحكمــة فــي شــأن القضــاء أو عــدم القضــاء بــه.

ــى  ــم 2 لســنة 1987 عل ــات الاتحــادي رق ــون العقوب ــن قان ــادة )121 / 2( م ــد نصــت الم وق
أنــه "... يجــوز للمحكمــة فــي مــواد الجنــح الأخــرى أن تأمــر فــي حكمهــا بإبعــاده عــن الدولــة، أو 
الحكــم بالإبعــاد بــدلاً مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقيــدة للحريــة". ونســتقرئ مــن هــذا النــص أن 
الحكــم بالإبعــاد يبقــى أمــراً جوازيــاً للمحكمــة إلــى أن تأخــذ بــه فــي جميــع الجنــح المعاقــب عليهــا 
بعقوبــات ســالبة للحريــة، وتحكــم بإبعــاد الأجنبــي بعــد أن ينفــذ العقوبــة، أو أن تكتفــي بالحكــم عليــه 
بتدبيــر الإبعــاد، شــريطة ألا تكــون الجنحــة مــن جنــح جرائــم العــرض، أو مــن الجنــح الماســة بأمــن 
الدولــة، أو مــن الجنــح الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة التــي ورد فيهــا نــص علــى الإبعــاد الوجوبــي 

للأجنبــي)1).

وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات بالإبعــاد الجــوازي، إذ قالــت "ولمــا 
كان الحكــم المطعــون فيــه لــم يـُـدَن الطاعــن بعقوبــة جنائيــة واقعــة علــى العــرض أو بعقوبــة مقيــدة 
للحريــة، فــا مجــال للحكــم عليــه بالإبعــاد، وإذا خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا وقضــى بعقوبــة 

الغرامــة والابعــاد فــي جنحــة مــا، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون")2).

فقــد وضعــت المــادة )121( مــن قانــون العقوبــات رقــم )3( لســنة 1987 وتعدياتــه القاعــدة 
العامــة للحكــم بالإبعــاد الجــوازي. وفــي هــذا الموضــوع أكــدت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )121) 

د. عبد الإله النوايسة، الإبعاد القضائي...، مرجع سابق، ص 15.  (1(

9 / 2 / 2016 شبكة  2015 قضائية في  465 لسنة  الجزائية- الطعن رقم  العليا- الأحكام  المحكمة الاتحادية   (2(

قوانين الشرق. انظر كذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 355 لسنة 27 ق شرعي جزائي- جلسة 
7 / 11 / 2006م، في شأن الحكم المطعون فيه والذي قضى بإدانة الطاعنين بجريمة شرب الخمر وعقاب كل 

منهما بالحبس مدة شهر وتغريمه ثاث مئة درهم بدلاً من الحبس بإبعادهما، وقد خال الحكم من بيان أسباب 
قضائية بتدبير الإبعاد بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية المقررة قانونياً للجريمة التي أدان بها الطاعنين مما يكون 

معه حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
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ــة، أو  ــه يجــوز للمحكمــة فــي مــواد الجنــح الأخــرى أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي عــن الدول ــى أن عل
ــم  ــي أن الحك ــذي يعن ــر ال ــة. الأم ــدة للحري ــة المقي ــه بالعقوب ــم علي ــن الحك ــدلاً م ــاد ب ــم بالإبع الحك
بإبعــاد الأجنبــي جائــز فــي الجنــح عنــد توافــر الشــروط المطلوبــة فــي القانــون، مــع مراعــاة حــالات 
الإبعــاد الوجوبــي التــي ليــس للمحكمــة فــي شــأنها أيــة ســلطة تقديريــة، وبذلــك تبقــى مســألة ســريان 

قاعــدة أو مبــدأ الإبعــاد الجــوازي معمــولاً بهــا فــي القوانيــن العقابيــة الأخــرى.

ــدد  ــم يح ــادي ل ع الاتح ــرِّ ــاد؛ إذ إنَّ المش ــددة للإبع ــدة المح ــى الم ــارة إل ــر بالإش ــن الجدي وم
مــدة محــددة للإبعــاد علــى خــاف بعــض التشــريعات. فمثــاً القانــون الفرنســي حــدد مــدة محــددة 
ــر  ــاوز عش ــدة لا تتج ــدة أو لم ــون مؤب ــاد تك ــدة الإبع ــإن م ــادة )222 / 48( ف ــاً للم ــاد، فوفق للإبع
ســنوات. بينمــا تكــون مــدة الإبعــاد فــي القانــون البحرينــي وفقــاً للمــادة )64 مكــرر( لا تقــل عــن 
ثــاث ســنوات أو بشــكل مؤبــد، فــي حيــن أن مــدة الإبعــاد فــي القانــون العمانــي وفقــاً للمــادة )48 / 
2( أن يحكــم القاضــي بالطــرد المؤبــد أو لمــدة تتــراوح بيــن ثــاث ســنوات وخمــس عشــرة ســنة)1).

ــم 6 لســنة  ــون الاتحــادي رق ــى مــا ورد ذكــره فــي نــص المــادة 28 مــن القان وبالاطــاع عل
1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب، فقــد أجــازت هــذه المــادة للأجنبــي الــذي ســبق إبعــاده 

العــودة إلــى البــاد بــإذن مــن وزيــر الداخليــة، وعليــه وكمــا يفهــم بمجــرد حصولــه علــى إذن مــن 
ــا  ــه لا يوجــد م ــي أن ــاد ينتهــي. وهــذا يعن ــر الحكــم بالإبع ــإن أث ــاد، ف ــة لدخــول الب ــر الداخلي وزي
يمنــع مــن منــح الشــخص المُبعــد إذنــاً بالإقامــة مــن جديــد)2)، حيــث لــم يحــدد المشــرع الإماراتــي 

مــدة الإبعــاد.

يتضمن الإبعاد الجوازي جملة شروط تشكل بمجملها العناصر الأساسية له وكما يأتي:

ألا يتمتع المتهم الأجنبي بجنسية الدولة، وفي حالة العكس لا يجوز إبعاده)3).. 1

أن تكــون الجريمــة تدخــل فــي قائمــة الجنــح المعاقــب عليهــا بعقوبــة أو أكثــر مــن عقوبــات . 2
الحبــس أو الغرامة)4).

للمحكمــة أن تســتخدم ســلطتها التقديريــة بالإبعــاد الجــوازي بعــد أن تقضــي علــى الأجنبــي . 3
ــي  ــز دب ــة تميي ــت محكم ــد قال ــأن فق ــذا الش ــي ه ــة. وف ــي جنح ــة ف ــدة للحري ــة مقي بعقوب

للتفصيل أكثر انظر د. عادل إبراهيم، شرح قانون الجزاء العماني، دار أجيال، ط 1، 2008، ص 428.  (1(

جامعة  العام،  القسم  المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  الاتحادي  العقوبات  قانون  شرح  غنام،  محمد  غنام  د.   (2(

الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2003، ص 58.

تمييز دبي الطعن رقم )167( لسنة 2004 جزاء جلسة 16 / 10 / 2004، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية   (3(

الصادرة في المواد الجزائية 2004 -  العدد الخامس عشر، رقم 76، ص 348.

مادة 29 من قانون العقوبات الاتحادي.  (4(
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ــم  ــز الحك ــات تجي ــادة )121 / 1( عقوب ــت الم ــك وكان ــا كان ذل ــا "... ولم ــم له ــي حك ف
بإبعــاد الأجنبــي فــي الجنايــات والجنــح، إذ قضــى عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة، ومــن ثــم 
فلمحكمــة الموضــوع مطلــق الحريــة فــي تدبيــر الإبعــاد إذا قضــى علــى المتهــم فــي جنايــة 
أو جنحــة مقيــدة للحريــة، واذ كانــت محكمــة الموضــوع قــد رأت أن توقيــع تدبيــر الإبعــاد 
علــى الطاعــن وهــو أجنبــي لا يتمتــع بجنســية الدولــة، ومــن ثــم لا يجــوز مجادلتهــا فــي 

هــذا الخصــوص...")1).

كذلــك يجــوز للمحكمــة أن تحكــم بالإبعــاد الجــوازي بــدلاً مــن الحكــم بالعقوبــة المقيــدة للحريــة، 
فقــد اســتقر قضــاء محكمــة تمييــز دبــي علــى جــواز الحكــم بإبعــاد الأجنبــي، فقالــت فــي حكــم لهــا، 
ــه إذا حكــم علــى أجنبــي  ــى أن ــات تنــص فــي فقرتهــا الأولــى عل "لمــا كانــت المــادة )121( عقوب
ــاده عــن  ــا بإبع ــي حكمه ــر ف ــة أن تأم ــة أو جنحــة، جــاز للمحكم ــي جناي ــة ف ــدة للحري ــة مقي بعقوب
الدولــة، ويجــب الأمــر بالإبعــاد فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وتنــص فــي فقرتهــا الثانيــة 
علــى أنــه يجــوز فــي مــواد الجنــح الحكــم بالإبعــاد بــدلاً مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقيــدة للحريــة 

المقــررة للجنحــة")2).

ومــن الجديــر بالإشــارة أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن توقــع تدابيــر الإبعــاد علــى الأجنبــي دون 
ــا  ــن عليه ــه يتعي ــة أن ــأت المحكم ــا إذا ارت ــة)3)، أم ــون جريم ــده القان ــل يع ــه لفع ــت ارتكاب أن يثب
فــي إطــار ســلطتها التقديريــة اســتبدال الإبعــاد بالعقوبــة المقيــدة للحريــة أن تبيــن أســباب قضائهــا 
بتدبيــر الإبعــاد، بعــد أن تكــون قامــت ببحــث حالــة المحكــوم عليــه للوقــوف علــى انــه خطــر علــى 
المجتمــع)4). وهــذا مــا اســتقر عليــه كل مــن قضــاء محكمــة تمييــز دبــي والمحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
ــن  ــا إذا تبي ــة، فيم ــدة للحري ــة المقي ــم بالعقوب ــن الحك ــدلاً م ــاد ب ــم بالإبع ــة أن تحك ــى أن للمحكم عل
ــة المجــرم الأجنبــي خطــرة علــى المجتمــع)5)، وهــذا يعنــي أن مثــل  للقاضــي أو المحكمــة أن حال

هــذا الاســتبدال يكــون مشــروطاً ببحــث خطــورة المجــرم الأجنبــي.

ومــن المســائل الأخــرى المهمــة تلــك التــي تتعلــق بأحقيــة الأجنبــي المحكــوم عليــه فــي التمســك 
بإنــزال العقوبــة المقيــدة للحريــة بــه رافضــاً اســتبدالها بتدبيــر الإبعــاد. فقــد اســتقر قضــاء المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا علــى حــق المحكــوم عليــه بالإبعــاد البدلــي فــي الطعــن فــي الحكــم الصــادر ضــده 

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )121( لسنة 2009 جزاء- جلسة 27 / 4 / 2009.  (1(

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 349 لسنة 2008 جزاء- جلسة 27 / 10 / 2008.  (2(

مادة 129 قانون العقوبات الاتحادي.  (3(

د. بكري عبد ౫ಋ حسن، أسباب وإجراءات الإبعاد، مرجع سابق، ص 86.  (4(

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 76 لسنة 2007 جزاء- جلسة 26 / 3 / 2007 كذلك المحكمة الاتحادية العليا،   (5(

الطعن رقم 355 لسنة 27 ق شرعي جزائي- جلسة 7 / 11 / 2006، سبق الإشارة اليه.
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ــررت  ــا وق ــة العلي ــة الاتحادي ــت أحــكام المحكم ــد اتجه ــه، وق ــة علي ــة الأصلي ــع العقوب ــاً توقي طالب
أحقيــة المحكــوم عليــه فــي التمســك بالعقوبــة الأصليــة المقيــدة للحريــة بــدلاً مــن الإبعــاد)1)، وهــذا 
يعنــي أنــه يحــق للمحكــوم عليــه أن يطلــب الإبعــاد كعقوبــة بديلــة للعقوبــة الأصليــة الســالبة للحريــة، 
حيــث يجــوز للمحكــوم عليــه أن يطعــن فــي الحكــم الصــادر ضــده متمســكاً بتوقيــع العقوبــة الأصليــة 
عليــه متــى مــا كانــت لــه مصلحــة فــي ذلــك. فــي حيــن ســلكت محكمــة تمييــز دبــي مســلكاً آخــراً 
مختلفــاً فيمــا يتعلــق بتطبيــق المــادة 121 البنــد الثانــي مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، فقــد اتجهــت 
أحــكام محكمــة تمييــز دبــي علــى عكــس اتجــاه المحكمــة الاتحاديــة، ذلــك بأنــه لا يحــق للمحكــوم 
ــة  ــدم أحقي ــى ع ــاد، أي بمعن ــن الإبع ــدلاً م ــة ب ــالبة للحري ــة الس ــة الأصلي ــك بالعقوب ــه التمس علي
المحكــوم عليــه فــي التمســك بتوقيــع العقوبــة الأصليــة المقيــدة للحريــة بــدلاً مــن الإبعــاد)2). ولكــن 
بالاطــاع علــى مــا نصــت عليــه المــادة )129( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، فإنهــا أجــازت 
للمحكمــة اســتبدال الإبعــاد بالعقوبــة المقيــدة للحريــة، ولكــن وفــق شــروط وأســباب تبــرر ذلــك. فقــد 
أكــدت هــذه المــادة علــى أنــه "لا يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب علــى 
شــخص دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة، وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا 
الإجــراء حفاظــاً علــى ســامة المجتمــع، وتعتبــر حالــة المجــرم خطــرة... وأن هنــاك احتمــالاً جديــاً 
لإقدامــه علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى"، الأمــر الــذي يعنــي أن علــى المحكمــة أن تقــوم بالتحــري 
ــاك  ــع، أو أنَّ هن ــى المجتم ــر عل ــه خط ــى أن ــوف عل ــي للوق ــرم الأجنب ــة المج ــن حال ــث ع والبح
احتمــالاً لإقدامــه علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى. وتطبيقــاً لذلــك فقــد اســتقر قضــاء كل مــن محكمــة 
تمييــز دبــي والمحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى أنــه يجــوز الحكــم بالإبعــاد بــدلاً مــن الحكــم بالعقوبــة 

المقيــدة للحريــة إذا كانــت حالــة المجــرم خطــرة علــى المجتمــع)3).

نخلــص ممــا تقــدّم أنَّ الإبعــاد البدلــي هــو تخويــل مــن المشــرع للقاضــي، علــى أنْ يحكــم بــه 
عندمــا يجــد أن الأمــر يتعلــق باعتبــارات المصلحــة العامــة والنظــام العــام، ولا يجــوز أن يتوقــف 
الحكــم بالإبعــاد علــى اختيــار المُتهــم. فــإذا كانــت المــادة )121( الفقــرة الثانيــة مــن قانــون العقوبــات 
ــاد  ــم بإبع ــى القاضــي أنْ يحك ــي، فعل ــاد البدل ــم بالإبع ــت القاضــي ســلطة الحك ــد خول الاتحــادي ق
ــي  ــى أن يراع ــة، عل ــررة للجنح ــة المق ــدة للحري ــة المقي ــه بالعقوب ــم علي ــن الحك ــدلاً م ــي ب الأجنب
اعتبــارات المصلحــة العامــة حتــى يحكــم بالتدبيــر البدلــي الــذي يأتــي بديــاً لعقوبــة أخــرى. إضافــة 
إلــى ذلــك فقــد اشــترطت المــادة )29( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي أن الحكــم بالإبعــاد كتدبيــر 

حكم المحكمة الاتحادية العليا، 4 نوفمبر سنة 1995، الطعن رقم 81 لسنة 17 قضائية شرعي، مجموعة أحكام   (1(

المحكمة الاتحادية، س 17 رقم 48، ص 262.

وقد ذهبت محكمة تمييز دبي إلى أكثر من ذلك، واعتبرت استبدال الحكم المطعون فيه بتدبير الابعاد... خطأ في   (2(

تطبيق القانون، انظر الطعن رقم 306 لسنة 2007 جزاء- محكمة تميز دبي- جلسة 8 / 10 / 2007، مجموعة 
الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزئية- عام 2007 العدد الثامن عشر، رقم 65، ص 314.

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 76 لسنة 2007 جزاء- جلسة 26 / 3 / 2007.  (3(
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بدلــي يجــب أن يكــون بديــاً للحكــم بالعقوبــة الســالبة للحريــة المقــررة للجنحــة، فوفقــاً لنــص هــذه 
المــادة فقــد جعــل الحكــم بالإبعــاد البدلــي هــو حكــم مرهــون بمشــيئة القاضــي، دون أن يكــون لإرادة 

المحكــوم دور فــي ذلــك.

الخاتمة: 

تبيَّــن لنــا مــن خــال دراســة مقومــات الإبعــاد القضائــي وحــالات الحكــم بــه، بأنــه موضــوع 
يحظــى بأهميــة بالغــة، فعلــى الرغــم مــن نــدرة الدراســات المتعلقــة بــه، والصعوبــات التــي تكتنــف 
دراســته، إلا أنــه بحاجــة إلــى اهتمــام متزايــد نتيجــة أن لتوســيع دخــول وإقامــة الأجانــب يســتلزم 
وضــع تنظيــم لتدبيــر الإبعــاد القضائــي. وأن يمتــد هــذا التنظيــم إلــى الأحــكام الموضوعيــة المتعلقــة 
بمقومــات الإبعــاد القضائــي وحــالات الحكــم بــه. هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة الاهتمــام بالأحــكام 
الإجرائيــة الخاصــة مــن أجــل تنفيــذه. ولا نريــد مــن هــذه الخاتمــة أن نــردد مــا أشــرنا إليــه ســابقاً، 
ونكــرر مــا تــم مناقشــته والاطــاع عليــه. فقــد ظهــر مــن خــال دراســتنا أن تدبيــر الإبعــاد القضائــي 
بحاجــة إلــى اهتمــام فقهــي وتشــريعي مــن أجــل إعــادة وضعــه فــي الميــزان، لتحقيــق الماءمــة بيــن 

مــا يترتــب عليــه مــن منافــع وأضــرار أســفرت عنهــا الدراســة.

لذا بات من الضروري أن نعرض لبعض النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً- النتائج:

الإبعــاد القضائــي تدبيــر جنائــي مقيــد للحريــة فــي التشــريع الإماراتــي، وأن محلــه . 1
ــم  ــه حك ــة أو جنحــة. فيصــدر ب ــوع جناي ــة مــن ن ــكاب جريم ــن بارت ــي أدي شــخص أجنب
قضائــي بمغــادرة إقليــم الدولــة. الأمــر الــذي يســتلزم مــن الدولــة أن تتريــث فــي اتخــاذه 

ــا. ــي خطورته ــاوت ف ــم تتف ــببها، لأن بعــض الجرائ ــي يس ــاً للمضــار الت تجنب

ــاد . 2 ــه الإبع ــون في ــي، الأول يك ــاد القضائ ــن للإبع ــن صورتي ــرق المشــرع الاتحــادي بي ف
وجوبيــاً، والــذي يكــون بموجــب حكــم المحكمــة عنــد إدانــة الأجنبــي فــي إحــدى الجرائــم 
بعقوبــة مقيــدة للحريــة، وفــي الجنايــات والجرائــم الواقعــة علــى العــرض وفــي الأحــوال 
التــي نــص عليهــا القانــون. والآخــر الإبعــاد الجــوازي، والــذي يدخــل فــي إطــار الســلطة 
التقديريــة للمحكمــة التــي لهــا أن تفاضــل عنــد إدانــة الأجنبــي بيــن إبعــاده أو عــدم إبعــاده، 

وذلــك بحســب مــدى خطورتــه علــى المجتمــع.



جمعة محمد الخيلي / محمد شلال العا� / عبد الله النوايسه ( 56-28 )

53 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

ثانياً- التوصيات:

باســتقراء التشــريعات العقابيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســواء الأصليــة منهــا . 1
ــات، وحــرص  ــون العقوب ــي قان ــاد ف ــر الإبع ــة، يلحــظ أن المشــرع أخــذ بتدبي أم التكميلي
أيضــاً علــى أن تتضمنــه الغالبيــة العظمــى مــن التشــريعات الجنائيــة الخاصــة. ممــا يعنــي 
ــة  ــه أشــبه بالعقوب ــر الإبعــاد ليجعــل من ع يتجــه نحــو التوســع فــي إقــرار تدبي أن المشــرِّ
ــم 9  ــون رق ــريعات، القان ــذه التش ــن ه ــتحدثة، وم ــريعات المس ــة التش ــي كاف ــة ف الأصلي
لســنة 1976 فــي شــأن الأحــداث الجانحيــن، إذ لــم يفــرق المشــرع بيــن البالــغ والحــدث 
بشــأن الإبعــاد، مــادة )15( والمــادة )24(. كذلــك المــادة )10( مــن قانــون اتحــادي رقــم 4 
لســنة 1979 فــي شــأن الغــش والتدليــس بحاجــة إلــى مراجعــة لتدبيــر الإبعــاد فيمــا يتعلــق 
بحقوقــه المدنيــة والتجاريــة. كذلــك مــا تضمنتــه المــادة )42( مــن القانــون رقــم 5 لســنة 
2012 فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، حيــث فيهــا تشــديد فضــاً عــن تدبيــر 

الإبعــاد الوجوبــي.

ــر . 2 ــق تدبي ــه مــن تطبي ــي فيمــا توصــل إلي ــا لموقــف المشــرع الإمارات بالرغــم مــن تأييدن
الإبعــاد فــي التشــريعات الجنائيــة الخاصــة، إلا أنــه لــم يتــم تطبيقــه فــي تشــريعات أخــرى 
علــى قــدر مــن الأهميــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: القانــون الاتحــادي رقم 4 لســنة 2004 
فــي شــأن تجريــم غســل الأمــوال، إلا بعــد اســتبدال اســم القانــون بالقانــون رقــم 9 لســنة 
2014 بمســمى "مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب"، والقانــون 

ــا، رغــم  ــل الأعضــاء البشــرية وزراعته ــي شــأن نق ــم 15 لســنة 1992 ف الاتحــادي رق
مــا تمثلــه أحــكام هــذه القوانيــن مــن خطــورة علــى النظــام الأمنــي للدولــة والمجتمــع؛ لــذا 
نوصــي بضــرورة الاهتمــام بتطبيــق تدبيــر الإبعــاد علــى المتهــم الأجنبــي الــذي يرتكــب 

جريمــة مــن الجرائــم المخالفــة لأحــكام هــذه القوانيــن.

الموضوعية . 3 الأحكام  بيان  على  بالتركيز  الاتحادي  المشرع  أسهب  قد  الذي  الوقت  في 
للتدابير الاحترازية في أكثر من أربع وعشرين مادة في قانون العقوبات الاتحادي، فإنه لم 
ينص إلا على مادتين فقط في قانون العقوبات الاتحادي في شأن تنفيذ التدابير الاحترازية، 

الأمر الذي يستلزم مراجعة تشريعية لنصوص تدبير الإبعاد القضائي.

نوصــي بتدخــل المشــرع الاتحــادي لتحديــد مــدة إبعــاد الأجنبــي، وأن يكــون هــذا الإبعــاد . 4
ــي  ــداً ف ــاد مؤب ــون الإبع ــأن يك ــرح ب ــا، ونقت ــة خطورته ــة ودرج ــوع الجريم ــاً لن مائم
ــرق المشــرع مــن  ــات مــن جهــة، وأن يف ــي الجناي ــاً ف ــن يكــون مؤقت ــي حي ــات، ف الجناي

ــة. ــي شــأن الإبعــاد ومراعــاة ظروفهــم المختلف ــغ والحــدث ف ــن البال جهــة أخــرى بي
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Abstract:

It has become evident to us through our examination of the components of the judicial 
deportation and the judgment cases thereof that it is subject which is gaining significance 
in the field of criminal law. This is because judicial deportation is considered as a criminal 
measure restricting freedom. It applies when a foreigner is condemned with committing a 
crime or an offense that is punished by deportation.

The UAE criminal legislator distinguished between two types of judicial deportation. 
The first is when deportation is carried out by virtue of a ruling sentencing the foreigner to 
deportation. The second is optional deportation which is subject to the estimation authority 
of the court, which has the option to weigh between the condemnation of the foreigner 
by deporting or not deporting him as per the criminal seriousness thereof on the society. 

The UAE legislator considered judicial deportation as a criminal measure in the 
federal punishment law and in the special criminal legislations. So, the concept of the 
judicial deportation shall be considered and its elements and bases shall be recognized as 
per the legal texts stipulated in the federal criminal laws. This is to diagnose the elements 
of judicial deportation, including the necessity of the fact that the deported person must 
have the status of a foreigner, the fact that he must have committed a crime requiring 
judicial deportation, and the fact that the crime is serious, as a fundamental condition 
mitigating the measure of judicial deportation. 

The federal legislator has defined a number of texts specifying the ruling of judicial 
deportation that must be issued by the court. The legislator also defined, in special criminal 
legislations, the texts where the decision of deporting or not deporting is left to the authority 
of the court in case judicial deportation does not clearly apply to the committed offense. 

Keywords: judicial deportation, UAE legislator, foreigners


